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دور القرائن في إثبات الانحراف في استعمال السلطة

عبدالرحمن أبوبكر سيد احمد
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 19-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-05-16   

ملخص البحث: 

ــام القضــاء،  ــاوى المعروضــة أم ــي الدع ــات ف ــة الإثب ــي عملي ــرًا ف ــن دورًا كبي ــؤدي القرائ ت
وذلــك باختــاف طبيعــة الدعــاوى المعروضــة أمــام القاضــي؛ حيــث إن أثرهــا ومجــال إعمالهــا لا 

يختلــف فــي الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة عــن الدعــاوى الإداريــة. 

ــد  ــتعمال ســلطتها عن ــي اس ــات انحــراف الإدارة ف ــد إثب ــا الخصــب عن ــن مجاله ــد القرائ وتج
ــي اســتعمال الســلطة  ــاط الانحــراف ف ــك لارتب ــا، وذل ــى عاتقه ــع عل ــي تق ممارســتها للأعمــال الت
بمقاصــد ونوايــا مصــدر القــرار والتــي يصعــب إثبــات هــذه الطبيعــة القصديــة مــن خــال الوســائل 
الأخــرى كالكتابــة والشــهادة وغيرهــا، لذلــك يعتمــد القاضــي علــى القرائــن لإثبــات هــذا الانحــراف. 

الكلمات الدالة: القرائن، انحراف السلطة، الاثبات، القرارات الإدارية.
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المقدمة: 

مــع بدايــة الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين لــم يعــد مجلــس الدولــة الفرنســي يكتفــي بفحــص 
نــص القــرار المطعــون فيــه، والأوراق المحفوظــة بملــف الدعــوى فقــط بــل بــدأ بمــد بحثــه عــن 
عيــب التعســف فــي اســتعمال الســلطة فــي مجموعــة القرائــن المحيطــة بظــروف النــزاع إذا لــم يجــد 

فــي نــص القــرار وأوراق الدعــوى مــا يعينــه علــى اكتشــاف الانحــراف.)))

ــا لمــا رآه مــن جســامة العــبء الملقــى علــى عاتــق المدعــي،  والقضــاء الإداري أدَّى دورًا مهمًّ
وهــو الطــرف الضعيــف فــي الدعــوى الإداريــة، والمكلــف بعــبء الإثبــات، وفقــا للقواعــد العامــة 
فــي الإثبــات بالرغــم مــن ضعــف موقفــه بالمقارنــة إلــى جهــة الإدارة المدعــي عليهــا، وهــي صاحبة 
الموقــف الأقــوى فــي الدعــوى؛ لأنهــا حائــزة علــى معظــم المســتندات والأوراق المتعلقــة بملــف 
ــك  ــي الدعــوى وذل ــن طرف ــوازن بي ــى الت ــظ عل ــاول القاضــي الإداري أن يحاف ــد ح الدعــوى، وق
ــق مجموعــة مــن  ــك عــن طري ــق المدعــي، وذل ــى عات ــى عل ــات الملق ــف مــن عــبء الإثب بالتخفي
القرائــن القضائيــة، بحيــث إذا توافــرت إحــدى هــذه القرائــن انتقــل عــبء الإثبــات مــن علــى كاهــل 
المدعــي إلــى عاتــق الإدارة، وأصبــح عليهــا هــي أن تثبــت عكــس القرينــة التــي ســاقها المدعــي.))) 

وبالقرائــن يســتطيع القاضــي أن يؤســس حكمــه علــى الأمــارات والشــواهد والدلائــل، ويلجــأ 
القضــاء الإداري إلــى القرائــن القضائيــة حرصــا منــه علــى إعــاء مبــدأ المشــروعية، لأن من شــأن 
تلــك القرائــن التشــكيك فــي نوايــا الإدارة وســامة غاياتهــا مــن وراء إصــدار القــرار، بحيــث ينقــل 
عــبء إثبــات هــذه القرائــن إلــى عاتــق الإدارة، فــإذا لــم تقــدم الإجابــة الشــافية التــي تقنــع القاضــي، 

اعتبــر ذلــك تســليما منهــا بطلبــات المدعــي.))) 

ــك  ــات، وكذل ــي الإثب ــة ف ــة والقضائي ــن القانوني ــة القرائ ــة حجي ــذه الدراس ــي ه ــنتناول ف وس
ــلطة.  ــتعمال الس ــي اس ــراف ف ــى الانح ــة عل ــن الدال القرائ

أحمد الحجيلان، الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف باعتبارها إحدى حالات الانحراف بالسلطة في القانون  	(((
الإداري الكويتي، أطروحة دكتوراة، جامعة عين شمس، مصر، 2016، ص240

مصطفى خضر، رقابة القضاء على الإدارة في إعمال سلطتها التقديرية، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة  	(((
الأولى، دار الكتب المصرية، مصر، 2017، ص194

صفاء محمود، الانحراف بالسلطة التقديرية للإدارة إساءة استعمالها، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية، دار  	(((
الجامعة الجديدة، مصر، 2017، ص 258 - 259
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المبحث الأول: حجية القرائن القانونية في الإثبات

تــؤدي القرائــن دورًا كبيــرًا فــي عمليــة الإثبــات فــي الدعــاوى المعروضــة أمــام القضــاء؛ حيث 
إن أثرهــا ومجــال إعمالهــا لا يختلــف فــي الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة عــن الدعــاوى الإدارية. 

وهــذه القرائــن تختلــف مــن حيــث أنواعهــا فمنهــا قرائــن قانونيــة نــص عليهــا القانــون وقرائــن 
قضائيــة اســتخلصها القضــاء مــن خــال الوقائــع التــي عرضــت عليــه، وعليــه فــإن القاضــي يعتمــد 

علــى هــذه الوســيلة فــي إصــدار الأحــكام. 

المطلب الأول: ماهية القرينة القانونية وشروطها

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــات، والت ــي الإثب ــكام ف ــى الأح ــرة عل ــائل المؤث ــن الوس ــن م ــر القرائ تعتب
ــت مــن الوســائل  ــاء الحكــم، لأن الدعــوى إذا خل ــي إصــدار الأحــكام وبن ــر ف القاضــي بشــكل كبي
الكتابيــة وشــهادة الشــهود وغيرهــا مــن الوســائل المباشــرة التــي يأخــذ بهــا القاضــي، فــإن القاضــي 
يلجــأ إلــى طــرق أخــرى لإصــدار حكمــه مــن خــال القرائــن التــي تــؤدي دورا كبيــرا فــي إثبــات 

هــذه الدعــاوى. 

وللقرينــة عــدة تعاريــف وهــي اســتنباط الشــارع أو القاضــي لأمــر مجهــول مــن أمــر معلــوم)))، 
وقيــل أيضــا أنهــا اســتنباط أمــر غيــر ثابــت مــن أمــر ثابــت بنــاء علــى الغالــب مــن الأحــوال)))، 
وقيــل أيضــا أنهــا مــا يســتخلص القاضــي أو المشــرع مــن أمــر معلــوم الدلالــة علــى أمر مجهــول.))) 

ــى  ــا أن معن ــد، كم ــا واح ــا إلا أن مضمونه ــت ألفاظه ــف وان اختلف ــذه التعاري ــظ أن ه ويلاح
القرينــة فــي نطــاق القانــون الإداري لا يختلــف عــن المعنــى الســابق، فقيــل القرينــة هــي شــواهد 
ــد  ــه تؤي ــة علي ــة المعروض ــن الواقع ــي م ــتنبطها القاض ــرع، أو اس ــا المش ــص عليه ــارات ن وأم

ــه))).  ــي دعــواه أو تخذل المدعــي ف

ومن خلال التعاريف السابقة فإن القرينة تتكون من عنصرين هما:)))

محمد محمد، الوافي في حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري، الطبعة الاولى، مكتبة القانون  	(((
والاقتصاد، الرياض، 2014، ص113

محمد محمد، المرجع السابق، ص113 	(((

مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص193 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص114 	(((

حابس الشبيب، عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عمان  	(((
العربية، الأردن، 2002، ص161 
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	1 العنصــر المــادي: وهــو الوقائــع المعلومــة الثابتــة، وهــي بمثابــة البســاط أو المناســبة التــي .
تبنــى عليهــا الواقعــة المســتخلصة، وتســمى هــذه الوقائــع بشــواهد الحــال أو الدلائــل. 

	2 العنصــر المعنــوي: وهــو الدليــل المســتخلص مــن شــواهد الحــال أو المطلــوب، وبحيــث .
تكــون الصلــة الضروريــة أو النتيجــة الحتميــة بيــن البســاط والدليــل المســتخلص قائمــة 

علــى أســباب تبررهــا. 

وتقــوم فكــرة القرينــة أنــه يوجــد أمــام المشــرع أو القاضــي واقعتيــن، أحدهمــا مجهولــة وهــي 
ــة  ــات الواقع ــل لإثب ــا، فيتوص ــتنباط منه ــم الاس ــي يت ــي الت ــة وه ــة معلوم ــا، والثاني ــوراد إثباته ال
المجهولــة مــن خــال الواقعــة المعلومــة نظــرا لقربهــا منهــا واتصالهــا بهــا، وأن هــذا الاســتنباط إذ 

تــم مــن قبــل المشــرع فالقرينــة قانونيــة، وإذا تــم مــن قبــل القاضــي فالقرينــة قضائيــة.)))

الفرع الأول: تعريف القرائن القانونية

ــن  ــي م ــون تغن ــا القان ــص عليه ــي ين ــن الت ــات »للقرائ ــون الإثب ــن قان ــادة )48( م نصــت الم
ــذه  ــض ه ــه يجــوز نق ــى أن ــات، عل ــن طــرق الإثب ــة أخــرى م ــة طريق ــه عــن أي ــررت لمصلحت ق

ــك.  ــر ذل ــص يقضــي بغي ــم يوجــد ن ــا ل ــل العكســي م ــن بالدلي القرائ

ــرع،  ــع المش ــن صن ــي م ــة ه ــن القانوني ــأن القرائ ــول ب ــا الق ــص يمكنن ــذا الن ــال ه ــن خ وم
ــة،  ــة وثابت ــة معروف ــون واقع ــار القان ــث يخت ــتنباط بحي ــة الاس ــذي يجــري عملي ــو ال فالمشــرع ه
ويقــول مــا دامــت هــذه الواقعــة ثابتــة فــإن واقعــة أخــرى غيــر معروفة وغيــر ثابتــة ثبتــت بثبوتها))). 

وعليــه فإنــه تعــرف القرائــن القانونيــة بأنهــا هــي القرائــن التــي ينــص عليهــا القانــون، وتعفــي 
مــن تقــررت لمصلحتــه مــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات، فالمشــرع يســتنبط مــن واقعــة 
ثابتــة دلالتهــا علــى أمــر آخــر مجهــول يــراد إثباتــه، وينــص علــى أنــه مــا دامــت الواقعــة الأولــى قــد 
تثبتــت، فــإن الواقعــة الغائبــة المجهولــة تثبــت بثبوتهــا، والاســتنباط الــذي يقــوم بــه المشــرع يلــزم 
القاضــي الإداري بالأخــذ بدلالــة القرينــة، ولا يكــون مخيــرا فــي ذلــك، لذلــك فتحديــد مــا يعتبــر مــن 

القرائــن القانونيــة يكــون دائمــا بنصــوص القانــون، فــا قرينــة بــدون نــص.)))

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص114 	(((

 ،2015 الجامعة،  مكتبة  الأولى،  الطبعة  الإماراتي،  الإثبات  قانون  أحكام  في شرح  الموجز  عبيدات،  يوسف  	(((
ص107

حابس الشبيب، مرجع سبق ذكره، ص163 	(((
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الفرع الثاني: شروط القرائن القانونية

الشرط الأول: وجود نص قانوني يقررها

لكــي يعمــل بالقرينــة القانونيــة أمــام القضــاء لابــد مــن وجــود نــص قانونــي يقررهــا فــي ذات 
ــإذا  ــه، ف ــاس علي ــي تفســيره أو يق الواقعــة المعروضــة، إذا هــي اســتثناء، والاســتثناء لا يتوســع ف
وجــد النــص القانونــي الــذي يقررهــا فإنــه يعمــل بهــا يســتوي فــي ذلــك أن يكــون النــص فــي قانــون، 

أو فــي اتفاقيــة دوليــة دخلــت الدولــة طرفــا فيهــا.)))

الشرط الثاني: بيان الأمور التي بنيت عليها القرينة

مــن خــال تعريــف القرينــة فــي اســتنباط مــن قبــل الشــارع أمــرا غيــر ثابــت مــن أمــور أخــرى 
ــي يجــب  ــن الأمــور الت ــد، وأن يبي ــه لاب ــة فإن ــا ينشــىء قرين ــإن المشــرع عندم ــم ف ــة، ومــن ث ثابت
ــت المشــرع أساســا  ــي جعل ــة، وهــي الأمــور الت ــام القرين ــا قي ــب عليه ــى يترت ــة حت أن تكــون ثابت

لاســتنباط الأمــر غيــر الثابــت.)))

الشرط الثالث: أن تكون القرينة صالحة للتطبيق على الحالة المعروضة

لكــي يتمســك المدعــي أمــام القضــاء بالقرينــة القانونيــة فإنــه لابــد وأن تكــون هــذه القرينــة مــن 
الممكــن أن تنطبــق علــى حالتــه، وهــو مــا يقتضــي مــن المتمســك بالقرينــة أن يثبــت أنــه توافــرت 

فــي حالتــه الأمــور التــي جعلهــا المشــرع أساســا لهــذه القرينــة.)))

المطلب الثاني: أنواع القرائن القانونية وحجيتها

الأصــل فــي القرائــن القانونيــة أنهــا بســيطة تقبــل إثبــات العكــس بكافــة الطــرق، ولكن المشــرع 
علــى ســبيل الاســتثناء جعــل بعضهــا قاطعــا لا يجــوز إثبات عكســه))). 

وهــو الــذي نــص عليــه المشــرع فــي المــادة )48( مــن قانــون الاثبــات »للقرائــن التــي ينــص 
عليهــا القانــون تغنــي مــن قــررت لمصلحتــه عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات علــى أنــه 

يجــوز نقــض هــذه القرائــن بالدليــل العكســي مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك. 

محمد محمد، المرجع السابق، ص116 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص116 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص116 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص160 	(((
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الفرع الأول: أنواع القرائن القانونية

أولا- القرائن البسيطة

هــي القرائــن القانونيــة التــي لا تكــون قاطعــة، وبالتالــي تقبــل إثبــات عكســها، ويعــرف الفقــه 
القرينــة القانونيــة البســيطة بأنهــا هــي التــي تقبــل إثبــات مــا ينقضهــا.)))

ــو  ــى النح ــة عل ــاء المحكم ــق قض ــم يل ــا »وإذ ل ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــة حك ــن الأمثل وم
الســالف بيانــه قبــولًا لــدى الطاعــن بصفتــه، فقــد بــادر إلــى إقامــة الطعــن الماثــل ناعيــاً علــى الحكــم 
المطعــون فيــه الخطــأ فــي تطبيــق القانــون وتأويلــه بمقولــة أن الحكــم المطعــون فيــه قــد قــام علــى 
قرينــة بســيطة، وهــى أن جهــة الإدارة لــم تــودع المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، وعمــا بالأثــر الناقل 
للطعــن الماثــل، وبالنظــر إلــى أن جهــة الإدارة ســوف تــودع المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، والدالــة 

علــى أحقيــة الجهــة الإداريــة فــي الطعــن علــى قــرارات مجلــس المراجعــة المشــار إليهــا«)))

ثانيا- القرائن القاطعة

ــل  ــة بســيطة تقب ــى الأصــل العــام حيــث أن الأصــل أن تكــون القرين ــل اســتثناء عل وهــي تمث
إثبــات العكــس، والاســتثناء أن تكــون قاطعــة لا تقبــل إثبــات العكــس، ومــن ثــم يعرفهــا الفقــه بأنهــا 

هــي التــي لا تقبــل إثبــات مــا ينقضهــا.)))

ــن  ــادة 49 م ــي الم ــص ف ــرر أن الن ــن المق ــة العليا»م ــة الاتحادي ــم المحكم ــه حك ــال علي ومث
قانــون الإثبــات يــدل علــى أن للقضــاء النهائــي قــوة الأمــر المقضــي، فيمــا يكــون قــد فصــل فيــه بيــن 
الخصــوم بصفــة صريحــة أو ضمنيــة حتميــة، ومتــى حــاز الحكــم هــذه القــوة فإنــه يمتنــع علــى ذات 
الخصــوم فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا مــن العــودة إلــى مناقشــة ذات المســألة التــي فصــل فيهــا، 
ولــو بأدلــة قانونيــة أو واقعيــة لــم يســبق إثارتهــا، أو أثيــرت ولــم يبحثهــا الحكــم الصــادر فيهــا، وأن 
حجيــة الأحــكام مــن القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام تقضــي بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، ولــو 

لــم يثرهــا أي مــن الخصــوم فــي الدعــوى«)))

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فكــرة القرينــة القانونيــة القاطعــة التــي يفــرض القانــون دلالتهــا فرضــا 
لا ســبيل إلــى التخلــص منــه بإثبــات عكســها، لا تتفــق مــع معنــى الدليــل، لأن فكــرة الدليــل تقتضــي 
دائمــا أن يتــاح إثبــات عكســه مــن جانــب مــن يتمســك ضــده بهــذا الدليــل، لــذا يــرى الفقــه أن كل 

محمد محمد، المرجع السابق، ص162 	(((

أحكام غير منشورة، المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم6166، لسنة 45 قضائية، بتاريخ 10 / 1 / 2004 	(((

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص164 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 53، لسنة 2012 قضائية، بتاريخ9 / 5 / 2012 	(((
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مــا يعتبــر قرينــة قانونيــة علــى أنــه مــن أدلــة الإثبــات يجــب أن يكــون قابــا للإثبــات العكســي، أي 
ــن  ــي وجــود مــا يســمى بالقرائ ــة يجــب أن تكــون بســيطة، وينف ــة قانوني ــى آخــر أن كل قرين بمعن

القاطعــة بيــن وســائل الإثبــات.)))

الفرع الثاني: القرائن القانونية في الإثبات

ــة،  ــن القضائي ــف عــن القرائ ــون الإداري عــدة صــور تختل ــة بالقان ــة المتعلق ــن القانوني للقرائ
ــل  ــة لا تقب ــن قاطع ــا تكــون قرائ ــا م ــات عكســها، ومنه ــل إثب ــن بســيطة تقب ــا تكــون قرائ ــا م فمنه

ــات عكســها.  إثب

أولا- قرينة القرار الإداري الضمني 

ــراد  ــى الأف ــرد عل ــن ال ــة الإدارة ع ــل جه ــن قب ــكوت م ــه الس ــي بأن ــرار الضمن ــرف الق يع
بخصــوص طلــب مقــدم منهــم، ويســتمر هــذا الســكوت مــدة معينــة يحددهــا القانــون، فيعتبــر القانون 

ــه.))) ــة قــرار ضمنــي برفــض الطلــب أو قبول هــذا الســكوت بمثاب

ــه والقضــاء  ــي الفق ــرر ف ــن المق ــا »وكان م ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــدت علي ــا أك ــذا م وه
الإداري، أن القــرار الإداري الضمنــي هــو ذلــك الموقــف الــذي تكشــف عنــه ظــروف الحــال أن 
ــول أو الرفــض، والتزمــت الصمــت بخصــوص  ــة ســواء بالقب جهــة الإدارة أحجمــت عــن الإجاب
ــص  ــر المشــرع – بن ــا إذا اعتب ــرار ضمني ــون الق ــا يك ــا، كم ــدم إليه ــرار ق ــن ق ــم م ــب أو تظل طل

ــة«))).  ــرة معين ــه فت خــاص- الســكوت رفضــا إذا مضــت علي

ثانيا- قرينة الإعلان بالقرار الإداري

بالنســبة للقــرارات التنظيميــة العامــة فقــد نــص الدســتور علــى أن النشــر فــي الجريــدة الرســمية 
يحــدث العلــم بهــا، أمــا بالنســبة للقــرارات الفرديــة التــي ينــص القانــون علــى نشــرها فــي الجريــدة 

الرســمية، فــإن النشــر فــي الجريــدة الرســمية يقــوم مقــام الاعــان.)))

ولا تســتطيع الإدارة أن تحتــج بعــدم النشــر أو الاعــان لأنهــا ترتبــط بالقــرار، وتلتــزم بــه مــن 
تاريــخ صــدوره، فالقــرار الإداري قبــل شــهره يعتبــر موجــودا وصحيحــا، ونافــذا فــي حــق الإدارة 

حابس الشبيب، مرجع سبق ذكره، ص165 	(((

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص223 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 529، لسنة 2013 قضائية، بتاريخ15 / 1 / 2014  	(((

إليه خميس  أشار  الخمس سنوات،  المدنية،  المجموعة   ،1960  /  2 /  27  ،1958 /  5 /  31 النقض،  محكمة  	(((
اسماعيل، الإثبات أمام القضاءين الإداري والعادي، الطبعة الأولى، دار محمود، القاهرة، 2016، ص68 - 69
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وأن النشــر لا أثــر لــه فــي وجــود القــرار أو عــدم وجــوده، وأن كل مــا يترتــب عليــه هــو نقــل القــرار 
إلــى علــم الأفــراد لكــي يلتزمــوا بــه ويخضعــوا لأحكامــه.)))

ــي  ــا »لمــا كان مــن المقــرر أن الأصــل ف ــة العلي ــك حكــم المحكمــة الاتحادي ــى ذل ــدا عل وتأكي
ــة  ــزم جه ــداره، وتلت ــرد إص ــا بمج ــودا قانون ــر موج ــا يعتب ــا كان أو تنظيمي ــرار الإداري فردي الق
الإدارة المختصــة بتنفيــذه، إلا أنــه لا يحتــج بــه علــى الأفــراد ولا ينتــج أي أثــر فــي حقهــم إلا مــن 
تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية، أو بعــد إعلانهــم بــه أو علمهــم بمضمونــه علمــا يقينيــا، وذلــك 
حتــى لا يلزمــوا بأمــور لــم يكــن لهــم ســبيل إلــى العلــم بهــا، وحتــى لا يطبــق القــرار بأثــر رجعــي 
ــوق  ــة الحق ــة والمشــروعية، ووجــوب حماي ــادئ العدال ــع مب ــى م ــا يتناف ــو م ــى الماضــي، وه عل
المكتســبة، ومــا يقتضيــه الصالــح العــام مــن اســتقرار ومحافظــة علــى عوامــل الثقــة، والاطمئنــان 
ــه  ــو الواجــب الرجــوع إلي ــون ه ــذا القان ــون ه ــوط بك ــه من ــك كل ــراد، إلا أن ذل ــوق الأف ــى حق عل
لتحديــد طبيعــة العلاقــة فــي النــزاع المطــروح، وإدخالهــا فــي طائفــة مــن طوائــف النظــم القانونيــة 
ــد  ــا وق ــدة الرســمية، أم ــي الجري ــاذه لعــدم نشــره ف ــى يمكــن الاحتجــاج بعــدم نف ــه حت المرتبطــة ب
انصرفــت مقتضياتــه إلــى أحــوال معينــة دون أخــرى، فــإن نفــاذه لا يســري إلا علــى الحــالات التــي 

تولــى هــذا القانــون المحتــج بــه إلــى تحديدهــا وتنظيمهــا«))). 

وكذلــك حكــم آخــر للمحكمــة الاتحاديــة العليا»إنــه متــى تمســك المخاطــب بالقــرار الإداري أو 
صاحــب الشــأن أو الصفــة بــأن القانــون الــذي اســتند إليــه القــرار، لا يتمتــع بأيــة قــوة إلزاميــة لعــدم 
نشــره فــي الجريــدة الرســمية فــإن هــذا يعــد دفاعــاً جوهريــاً مــن شــأنه لــو صــح أن يتغيــر بــه وجــه 
الــرأي فــي الدعــوى، وأن إغفــال فحصــه وتمحيصــه والــرد عليــه يعيــب الحكــم بشــائبة القصــور 

المبطل«))). 

ثالثا: قرينة استقالة الموظف

نصــت المــادة 101 مــن قانــون المــوارد البشــرية الاتحــادي بقولهــا تنتهــي خدمــة الموظف لأي 
مــن الأســباب التاليــة، الاســتقالة، بلــوغ ســن الإحالــة إلــى التقاعــد، الوفــاة، عــدم اللياقــة الصحيــة، 
عــدم الكفــاءة الوظيفيــة، صــدور مرســوم اتحــادي، الإقالــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، الفصــل 
ــة أو  ــي، ســحب جنســية الدول ــة أو العــزل بحكــم قضائ ــة إداري ــق بمخالف ــرار يتعل مــن الخدمــة بق
ــه، الانقطــاع عــن العمــل  ــل انتهــاء مدت ــه قب ــد أو إنهائ ــد العق ســقوطها عــن الموظــف، عــدم تجدي
ــنة  ــة خــال الس ــا منفصل ــة أو عشــرين يومً ــل متصل ــام عم ــدة عشــرة أي ــول لم ــرر مقب ــدون مب ب

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص244 - 245 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم  581، لسنة 2011 قضائية، بتاريخ28 / 3 / 2012 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 567، لسنة 2010 قضائية، بتاريخ27 / 4 / 2011 	(((
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الواحــدة، إعــادة الهيكلــة، الإحــال وفقــا لخطــط توطيــن وظائــف غيــر المواطنيــن علــى أن يعطــى 
الموظــف مهلــة شــهرين قبــل إنهــاء خدماتــه. 

ــات  ــة لإثب ــة قابل ــة قانوني ــى قرين ــوم عل ــا يق ــالات إنم ــذه الح ــل ه ــي مث ــة ف ــاء الخدم إن انته
العكــس، وهــي اعتبــار الموظــف مســتقيلا إذا تحققــت الشــروط المقــررة لقيــام هــذه القرينــة، وقــد 
تنتفــي هــذه القرينــة إذا انتفــى الافتــراض القائمــة عليــه، كمــا إذا أبــدى الموظــف العــذر مــن أول 
يــوم انقطــع فيــه عــن العمــل، أو مــن خــال المــدة المحــددة لذلــك، أو كان الانقطــاع عــن العمــل 
ــاء القرينــة تطــوع الموظــف للعمــل  ــة لانتف ــة لموقــف الإدارة، ومــن الأعــذار المقبول نتيجــة حتمي
ــة  ــب الإحال ــة، أو طل ــاب القانوني ــدة الغي ــه خــال م ــاظ بوظيفت ــه الاحتف ــوات المســلحة، وطلب بالق

ــي للمــرض))).  للقومســيون الطب

ــرر أن انقطــاع الموظــف  ــن المق ــا »م ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــك حكم ــى ذل ــدا عل وتأكي
ــى  ــة عل ــة قانوني ــد قرين ــذر، يع ــدون ع ــر إذن أو ب ــه بغي ــن عمل ــا ع ــددة قانون ــدة المح ــال الم خ
اســتقالته بتركــه لوظيفتــه وهجــره لهــا، وهــي قرينــة مقــررة لصالــح الإدارة لهــا بســلطتها التقديريــة 
أن تعملهــا أو لا تعملهــا، وأنــه متــى انتهــت إلــى إعمالهــا وجــب عليهــا إصــدار قــرار بإنهــاء خدمــة 
ــة  ــق الاســتقالة الضمني ــه لا يحق ــق شــروط الانقطــاع، إذ إن الانقطــاع بذات الموظــف بمجــرد تحق
إلا إذا تمســكت الإدارة بهــذا الحــق، فــإذا ثبــت بــأي طريــق أن الإدارة تغاضــت عــن إعمــال هــذه 
القرينــة رغــم توافــر عناصرهــا. واتخــذت قــرارا ينبــئ عــن انصــراف إرادتهــا فــي إعمــال أثــر 
انقطــاع الموظــف عــن عملــه، ففــي هــذه الحالــة لا تنفصــم عــرى العلاقــة القانونيــة بيــن الموظــف 
ــخ  ــن تاري ــتقيلا م ــف مس ــرت الموظ ــك، واعتب ــد ذل ــت الإدارة بع ــا تصرف ــإذا م ــه، ف ــة عمل وجه
انقطاعــه عــن العمــل بالرغــم مــن اتخــاذ إجــراء لاحــق للانقطــاع، فــإن قرارهــا يكــون قــد انطــوى 
علــى خــروج صــارخ علــى القانــون، لا يكــون لــه مــن ثــم أي أثــر قانونــي يعتــد بــه فــي مقــام تأثيــم 
ــن  ــن الموظفي ــازال م ــاره م ــف باعتب ــازاة الموظــف المخال ــزام بمج ــام الالت ــي مق الانقطــاع، أو ف

المســتمرين فــي العمــل، ولــم تنتــه خدمتــه بعــد«.)))

وقالــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكــم آخــر لهــا »لمــا كان المشــرع أورد الانقطــاع عــن 
العمــل دون مبــرر مقبــول لمــدة عشــرة أيــام عمــل متصلــة، أو عشــرين يومــا منفصلــة خــال الســنة 
الواحــدة، كحالــة مــن حــالات انتهــاء خدمــة الموظــف، وتوافــر هــذه الحالــة مــن جانــب الموظــف 
ترتــب بذاتهــا إنهــاء الخدمــة، باعتبــار أن الانهــاء يقــع بقــوة القانــون، ومــن ثــم فــإن تحقــق الانقطــاع 
بعــدد الأيــام المبينــة فــي القانــون يترتــب عليــه الانهــاء القانونــي للخدمــة ممــا لا يتطلــب إصــدار 
قــرار إداري بــه، إذا لا يعتبــر الانقطــاع ســببا للقــرار وركنــا فيــه، وأن مــا قــد تصــدره الإدارة مــن 

خميس اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص 72 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم414، سنة2013 قضائية، بتاريخ13 / 11 / 2013 	(((
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قــرار أو أمــر بالإنهــاء لا يكــون لــه مــن أثــر إلا بمجــرد الإعــان عــن الخدمــة التــي انتهــت مــن 
اليــوم الــذي اكتملــت فيــه عــدد الأيــام الموجبــة للإنهــاء«.)))

رابعا- قرينة أحقية الإدارة لمبالغ مالية قبل الموظف

ــذت صــورة  ــواء أخ ــى الموظــف س ــؤدى إل ــي ت ــغ الت ــى المبال ــة عل ــرع الحماي ــى المش أضف
مرتــب أو أجــر إضافــي، أو حــق لهــا فــي صنــدوق الادخــار أو معــاش، أو مكافــأة أو تأميــن، وأنــه 
لا يجــوز الخصــم مــن هــذه المبالــغ أو الحجــز عليهــا وذلــك بهــدف حمايــة حــق العامــل، وانطلاقــا 
مــن المبــدأ الــذي يقضــي بأنــه لا يجــوز حرمــان العامــل مــن مرتبــه، لأنــه مــورد رزقــه الوحيــد 

بــدون مقتضــى.)))

والقاعــدة العامــة فــي التعويــض أن الديــن المســتحق لا يصبــح صالحــا للتنفيــذ بــه علــى أمــوال 
المديــن، إلا بنــاء علــى حكــم قضائــي يقــرره ويؤكــد قيــام الحــق فيــه مــع اتخــاذ الإجــراءات القانونية 
علــى الدائــن، طبقــا لهــذا الأصــل العــام أن يتحمــل عــبء إثبــات قيــام الحــق الــذي يدعيــه، واســتثناء 
مــن هــذا الأصــل العــام، فــإن المشــرع مراعــاة منــه لســير المرافــق العامــة ســيرا منتظمــا مطــردا، 
وتوفيــرا للجهــد والنفقــات الملقــاة علــى عاتــق الإدارة، فقــد نــص علــى حقهــا فــي التنفيــذ المباشــر 

بالنســبة لبعــض مســتحقاتها قبــل العامليــن بهــا فــي حــدود معينــة.)))

ــث  ــأن، حي ــب الش ــل صاح ــن قب ــس م ــات العك ــل إثب ــيطة تقب ــة بس ــي قرين ــة ه ــذه القرين وه
ــذي  ــغ ال ــا، أو أن المبل ــن إطلاق ــر مدي ــه غي ــت أن ــى القضــاء، ويثب يســتطيع الموظــف أن يلجــأ عل
حصــل منــه لــم يقــدر تقديــرا ســليما، وفــي هــذه الحالــة يثبــت للموظــف الحــق فــي الرجــوع علــى 

ــدون وجــه حــق.))) ــه ب ــا اســتقطعته من الإدارة بم

ــع  ــق م ــن يتف ــم يك ــتقطاع ل ــت أن الاس ــا »وإذا ثب ــة العلي ــة الإداري ــول المحكم ــذا تق ــي ه وف
ــا  ــغ أصبحــت حق ــذه المبال ــن ه ــم تك ــا ل ــإن مــن حــق الموظــف اســترداده، م ــون ف نصــوص القان

ــة.))) ــة الإداري ــبا للجه مكتس

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم29، لسنة2013 قضائية، بتاريخ22 / 5 / 2013 	(((

 ،35 / 1990، مجموعة سنة   1 /  27 لسنة33ق، جلسة  الطعن رقم2963  في  العليا،  الإدارية  المحكمة  حكم  	(((
ص901، ف79، أشار إليه محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص354

خميس اسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص75 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص361  	(((

حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 1868، لسنة 6 قضائية، جلسة 24 / 12 / 1966، مجموعة ال  	(((
15عاما، ج4، ص256، ف269، أشار إليه محمد محمد، المرجع السابق، ص361
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خامسا: قرينة حجية الأمر المقضي

إن المقصــود بحجيــة الأمــر المقضــي هــو نــوع مــن الحرمــة يتمتــع بها الحكــم بمقتضاهــا يعتبر 
الحكــم متضمنــا قرينــة لا تقبــل الدليــل العكســي علــى أنــه صــدر صحيحــا مــن حيــث إجراءاتــه، وأن 

مــا قضــى بــه هــو الحــق بعينه مــن حيــث الموضــوع.)))

فإذا أثير هذا الدفع أمام المحكمة فإنها تحكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسابقة 
الخصوم  مراعاة وحدة  مع  فيها  سابقة صدور حكم  بعد  قد رفعت  الدعوى  كانت  إذا  فيها  الفصل 
والسبب، ويتبنى على ذلك أنه لا يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إلا إذا تنازل 

عن الحق الثابت بهذا الحكم، وانتهى بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم.)))

الشروط من حيث تعلقها بالحكم

ولهــذه القرينــة عــدة شــروط لازمــة لكــي تتحقــق، وتتنــوع هــذه الشــروط مــن حيــث تعلقهــا 
بالحكــم، أو تعلقهــا فــي الحــق المدعــى بــه، ومــن الشــروط التــي تتطلبهــا هــذه القرينــة مــن حيــث 

تعلقهــا بالحكــم هــي: 

الشرط الأول: أن يكون الحكم قضائيا 

لكــي يحــوز الحكــم الحجيــة لابــد وأن يصــدر مــن جهــة قضائيــة بموجــب ســلطتها القضائيــة، 
لا بموجــب ســلطتها الولائيــة.)))

الشرط الثاني: أن يكون الحكم قطعيا

 لكــي يحــوز الحكــم حجيــة الأمــر المقضــى بــه لابــد وأن يكــون حكمــا قطعيــا، والحكــم القطعــي 
هــو الــذي يضــع حــدا للنــزاع فــي جملتــه أو فــي جــزء منــه، أو فــي مســائل متفرعــة عنــه بفصــل 

حاســم لا رجــوع فيــه مــن جانــب المحكمــة التــي أصدرتــه.)))

الشرط  الثالث: أن تكون الحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه

مــن خــال هــذا الشــرط فــإن الــذي يحــوز الحجيــة مــن الحكــم هــو منطوقــه فــي الأصــل، لأنــه 
هــو الــذي يشــتمل علــى القــرار الــذي فصــل بــه القاضــي فــي النــزاع الــذي عــرض عليــه، ومــن ثــم 

محمد محمد، المرجع السابق، ص373 	(((

خميس إسماعيل، المرجع السابق، ص78 	(((

محمد  محمد، مرجع سبق ذكره، ص381 - 382 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص383 	(((
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تشــمل الحجيــة كل مــا ورد فــي المنطــوق ســواء كان فصــا فــي الدعــوى الأصليــة، أو فــي دعــوى 
عارضــة، أو فــي مســألة أوليــه أثارهــا أي مــن الخصميــن.)))

الشروط من حيث تعلقها في الحق المدعى به

الشرط الأول: اتحاد الخصوم

ــة لا تســري  ــإن هــذه الحجي ــة الأمــر المقضــى، ف ــذ صــدوره حجي إذا كان الحكــم يكتســب من
إلا فــي مواجهــة الخصــوم فــي الدعــوى، ومــن ثــم يتطلــب لتحقيــق هــذه الحجيــة اتحــاد الخصــوم، 
فالحكــم كالعقــد لا يســري أثــره إلا فــي حــق مــن كان طرفــا فيــه، ولا يمتــد هــذا الأثــر إلــى الغيــر.)))

الشرط الثاني: اتحاد الموضوع

ويتحقــق اتحــاد الموضــوع إذا كان موضــوع الدعــوى الجديــد هــو الموضــوع ذاتــه الــذي فصل 
فيــه الحكــم الســابق، بحيــث يكــون مضمــون الدعوييــن واحــد ولــو اختلفــت الألفــاظ والمســميات، 
ــم حــاز  ــى بحك ــي الدعــوى الأول ــع بســبق الفصــل ف ــدة تدف ــإن الدعــوى الجدي ــة ف ــي هــذه الحال فف
حجيــة الأمــر المقضــى بــه، أمــا إذا اختلــف موضــوع الدعــوى الثانيــة عــن الأولــى فإنــه لا يجــوز 

الدفــع بحجيــة الأمــر المقضــي بــه.)))

وفــي هــذا تقــول المحكمــة الإداريــة العليا»يشــترط للتمســك بحجيــة الأمــر المقضــي بــه وحــدة 
الخصــوم، وتعلــق النــزاع بــذات المحــل ســببا وموضوعــا.)))

الشرط الثالث: اتحاد السبب

والأســاس القانونــي الــذي يبنــى عليــه الحــق قــد يكــون عقــدا أو إرادة منفــردة، أو فعــا غيــر 
ــى  ــن إل ــي الدعويي ــإذا مــا اتحــد الســبب ف ــون، ف ــي القان ــا ســبب، أو نصــا ف ــراء ب مشــروع أو إث
جانــب اتحــاد الخصــوم والموضــوع، تحقــق فــي الحكــم الصــادر فــي الدعــوى الأولــى حجيــة الأمــر 

المقضــي، وللخصــم أو المحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها.)))

محمد محمد، المرجع السابق، ص386 - 387 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص388 - 389 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص390 	(((

المحكمةالإداريةالعليا، الطعن رقم952 - 962، لسنة20ق، جلسة31 / 1 / 1984، مجموعة سنة29، ص569،  	(((
أشار إليه محمد محمد، المرجع السابق، ص390

محمد محمد، المرجع السابق، ص392 	(((
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الفرع الثالث: حجية القرائن القانونية في الإثبات

القرينــة القانونيــة تــؤدي إلــى إعفــاء مــن يتمســك بهــا مــن عــبء الإثبــات، وهــذا الإعفــاء قــد 
يكــون تامــا، وذلــك إذا كانــت القرينــة قاطعــة لا تقبــل إثبــات العكــس، وقــد يكــون بصفــة مؤقتــه، 

وذلــك إذا كانــت القرينــة غيــر قاطعــة أي قابلــة لإثبــات العكــس.))) 

ــة  ــن القاطع ــن القرائ ــز بي ــارا للتميي ــي معي ــرع الفرنس ــا المش ــع له ــد وض ــن لق ــذه القرائ وه
والقرائــن البســيطة، وكذلــك المشــرع المصــري: 

أولا- موقف المشرع الفرنسي من التمييز بين القرائن القاطعة والبسيطة

وضــع المشــرع الفرنســي معيــارا للتمييــز بيــن القرينــة القانونيــة البســيطة والقرينــة القانونيــة 
القاطعــة، وذلــك فــي نــص المــادة 1352 مــن القانــون المدنــي الفرنســي حيــث جــاء نصهــا 
ــات  ــل آخــر، ولا يجــوز إثب ــه عــن أي دلي ــررت لمصلحت ــن تق ــي م ــة تغن ــة القانوني كالآتي»القرين
مــا ينقــض القرينــة القانونيــة إذا كان القانــون يبطــل علــى أساســها بعــض التصرفــات القانونيــة، أو 
يجعــل الدعــوى غيــر مقبولــة، هــذا مــا لــم يحفــظ القانــون الحــق فــي إقامــة الدليــل العكســي، وذلــك 

مــع عــدم الإخــال بمــا ســيتقرر فــي خصــوص اليميــن والإقــرار القضائييــن«))). 

ثانيا: موقف المشرع المصري من التمييز بين القرائن القاطعة والبسيطة

ع المصــري ســواء فــي القانــون المدنــي أو قانــون الإثبــات لبيــان المعيــار  لــم يتعــرض المشــرِّ
المميــز بيــن القرائــن القاطعــة والقرائــن البســيطة، ومــن ثــم اختلــف الشــراح والمحاكــم فــي طريقــة 
الاهتــداء إلــى مــا يعتبــر قرائــن قاطعــة ومــا لا يعتبــر كذلــك، ومــن ثــم أخــذ الفقــه يتلمــس المعيــار 
دون جــدوى، ولــم يصــل فــي ذلــك إلــى نتيجــة محــددة لأنــه تأثــر إلــى حــد كبيــر بالمعيــار الفرنســي 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 1352، إلــى أن جــاء القانــون المدنــي الجديــد ونــص فــي المــادة 404 
علــى القرينــة القانونيــة تغنــي مــن تقــررت لمصلحتــه عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات 
علــى أنــه يجــوز نقــض هــذه القرينــة بالدليــل العكســي، مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك، ثــم 
اســتبدل هــذا النــص بنــص مماثــل فــي المــادة 99 مــن قانــون الإثبــات، وهــو مــا يعنــي أن المشــرع 
هــو الــذي يحــدد القرينــة القاطعــة والقرينــة البســيطة فــي ضــوء القاعــدة العامــة التــي تقضــي بــأن 
الأصــل فــي القرينــة أن تكــون بســيطة، والاســتثناء أن تكــون قاطعــة، وموقــف المشــرع المصــري 

يمثــل الاتجــاه الســائد فــي الفقــه ســواء فــي مصــر أو فــي فرنســا.)))

محمد محمد، المرجع السابق، ص188 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص189 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص194 - 195 	(((
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ثالثا- موقف المشرع الإماراتي من التمييز بين القرائن القاطعة والبسيطة

ع الإماراتـي لـم يتعـرض فـي قانـون الإثبـات إلـى بيـان التفرقـة بيـن القرائـن القاطعـة  المشـرِّ
والقرائـن البسـيطة، حيـث نصـت المـادة )48( مـن قانـون الإثبـات الإماراتـي علـى»1 -  القرائـن 
التـي ينـص عليهـا القانـون تغنـي مـن تقـررت لمصلحتـه عـن أيـة طريقة أخـرى من طـرق الإثبات 
علـى أنـه يجـوز نقـض هـذه القرائـن بالدليـل العكسـي ما لـم يوجد نص يقضـي بذلـك. 2 - وللقاضي 

أن يسـتنبط قرائـن أخـرى للإثبـات وذلـك فـي الأحـوال التـي فيهـا الإثبات بشـهادة الشـهود. 

ــن  ــم يبي ــي أســوة بالمشــرع المصــري ل ــرى أن المشــرع الإمارات ومــن خــال هــذا النــص ن
ــت  ــا إذا كان ــد م ــيطة؛ إذ إنّ تحدي ــة البس ــة والقرين ــة القاطع ــن القرين ــز بي ــة والتميي ــار التفرق معي
ــون بســيطة، ويجــوز  ــن تك ــأن القرائ ــة ب ــدة العام ــالا للقاع ــون امتث ــة أو بســيطة يك ــة قاطع القرين
دحــض هــذه القرينــة فــي حــال وجــود دليــل عكســي ينقــض القرينــة، واســتثناء مــن القاعــدة العامــة 

ــة قاطعــة.  أن تكــون القرين

المبحث الثاني: حجية القرائن القضائية في الإثبات

ــرة  ــك لكث ــر فــي الدعــاوى التــي تعــرض أمــام القضــاء، وذل ــة لهــا دور كبي ــن القضائي القرائ
الاعتمــاد عليهــا فــي الإثبــات أمــام القضــاء وذلــك باختــاف طبيعــة الدعــوى التــي تعــرض علــى 
القضــاء، فتجــد القرائــن القضائيــة دورهــا أمــام الدعــاوى المدنيــة والدعــاوى التجاريــة والدعــاوى 

الجنائيــة وأيضــا أمــام الدعــاوى الإداريــة. 

ــا  ــي إثباته ــر ف ــة لهــا دور كبي ــن القضائي ــرى أن القرائ ــة خصوصــا ن ــي الدعــاوى الإداري وف
أمــام القضــاء وذلــك لأن القانــون الإداري نشــأ مــن رحــم القضــاء وأرســى قواعــده ومبادئــه مــن 
خــال أحــكام القضــاء ومــا اســتقر عليــه القضــاء، لذلــك نــرى أن القرائــن القضائيــة لهــا دور كبيــر 

فــي إثبــات الدعــاوى الإداريــة. 

المطلب الأول: ماهية القرينة القضائية وشروطها

الفرع الأول: تعريف القرينة القضائية

تعـرف القرينـة القضائيـة بأنهـا هـي التـي يقـوم فيهـا القاضـي بـدور إيجابـي، فهـو الـذي يختار 
الواقعـة الثابتـة ليسـتنبط منهـا بعـد ذلـك الواقعـة غيـر الثابتـة، وقـد نصـت المـادة 100 مـن قانـون 
الإثبـات علـى القرينـة القضائيـة بقولها يتـرك لتقدير القاضي اسـتنباط كل قرينة لـم يقررها القانون، 

ولا يجـوز الإثبـات بهـذه القرائـن إلا فـي الأحـوال التـي يجـوز فيهـا الإثبات بشـهادة الشـهود.))) 

إبراهيم المنجي، مرجع سبق ذكره، ص253 	(((



عبدالرحمن أبوبكر سيد احمد ) 106-69 (

83 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ــى مــا  ــا بقولهــا »لمــا كان مــن المقــرر وعل ــة العلي ــه المحكمــة الاتحادي وهــذا مــا أكــدت علي
جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة، أن محكمــة الموضــوع إذا مــا عرضــت للفصــل فــي خصومــة 
ــي الأوراق، وأن  ــا ف ــت له ــن أصــل ثاب ــتقاه م ــى عناصــر مس ــا عل ــم قضاءه ــا أن تقي ــن عليه تعي
يشــمل حكمهــا فــي ذاتــه علــى مــا يطمئــن المطلــع عليــه أنهــا فحصــت الأدلــة والقرائــن والمســتندات 
المطروحــة عليهــا، وصــولا إلــى مــا تــرى أنــه الواقــع الثابــت فــي الدعــوى، وأن تنــزل علــى ذلــك 

مــا يصــادف صحيــح القانــون«.)))

ــرر أن  ــن المق ــه م ــا أن ــي »كم ــى الآت ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــدت المحكم ــم آخــر أك ــي حك وف
ــة  ــر أدلتهــا والموازن ــع فــي الدعــوى، وتقدي ــل فهــم الواق لمحكمــة الموضــوع الســلطة فــي تحصي
ــق  ــه الح ــولا لوج ــر وص ــل دون آخ ــذ بدلي ــا، والأخ ــتفادة منه ــن المس ــتخلاص القرائ ــا، واس بينه
فــي الدعــوى متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة كافيــة لحملــه، وهــي غيــر ملزمــة بتتبــع 
الخصــوم فــي كافــة مناحــي أوجــه دفاعهــم، لأن فــي أخذهــا بالأدلــة التــي أقامــت عليهــا قضاءهــا 
مــا يتضمــن الــرد المســقط لمــا يخالفهــا، ولا أن تفنــد فــي حكمهــا كل حجــة أو قرينــة تشــبث بهــا 
الخصــوم طالمــا بينــت الحقيقــة التــي انتهــت إليهــا مســتندة فيهــا لمــا لــه أصــل فــي الأوراق، وكان 

ــا لتكويــن عقيدتهــا«.))) كافي

وبالقرائــن يســتطيع القاضــي أن يؤســس حكمــه علــى الأمــارات والشــواهد والدلائــل، ويلجــأ 
القاضــي الإداري إلــى القرائــن القضائيــة حرصــا منــه علــى إعــاء مبــدأ المشــروعية، لأن من شــأن 
تلــك القرائــن التشــكيك فــي نوايــا الإدارة وســامة غاياتهــا مــن وراء إصــدار القــرار، بحيــث ينقــل 
عــبء إثبــات هــذه القرائــن إلــى عاتــق الإدارة، فــإذا لــم تقــدم الإجابــة الشــافية التــي تقنــع القاضــي، 

اعتبــر ذلــك تســليما منهــا بطلبــات المدعــي.))) 

وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا »مــن المقــرر فــي الفقــه والقضــاء الإداري 
أن القــرارات الإداريــة تتمتــع بقرينــة قانونيــة مقتضاهــا افتــراض صحتهــا مــن حيــث غايتهــا، أي 
افتــراض أنهــا تســتهدف الصالــح العــام أو الهــدف المخصــص لهــا فــي القانــون وعلــى مــن يدعــي 

العكــس إثبــات ذلــك.)))

وتطبيقــا لذلــك جــاء فــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا« مــن المقــرر أن اســتنباط القرائــن القضائية 
فــي الدعــوى وتقديــر أقــوال الشــهود والخبــراء، وبحــث الدلائــل والمســتندات المقدمــة فــي الدعوى، 

المحكمةالاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 359، لسنة 2010 قضائية، بتاريخ 12 / 1 / 2011 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 652، لسنة 2014 قضائية، بتاريخ11 / 5 / 2016 	(((

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص258 - 259 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 566، لسنة 2013 قضائية، بتاريخ 26 / 3 / 2014 	(((
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ــه  ــرى أن ــه منهــا، واســتخلاص مــا ي ــح مــا يطمــأن إلي ــة بعضهــا بالبعــض الآخــر وترجي وموازن
متفــق مــع واقــع الدعــوى، أو عــدم الأخــذ بتلــك القرائــن هــو ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع 
دون رقابــة عليهــا مــن المحكمــة العليــا، متــى كان اســتخلاصها ســائغا ولــه معينــة فــي الأوراق.)))

ــة الموضــوع ليســت  ــا »محكم ــة بقوله ــض المصري ــة النق ــم محكم ــك أيضــا حك ــا لذل وتطبيق
ــي  ــا يكف ــة م ــن الأدل ــي الدعــوى م ــد وجــدت ف ــت ق ــا دام ــق م ــى التحقي ــة إل ــب الإحال ــة طل بإجاب
ــس  ــر مجل ــي غي ــوال شــهود ســمعوا ف ــى أق ــب المحكمــة اعتمادهــا عل ــن اعتقادهــا، ولا يعي لتكوي
ــاع قاضــي الموضــوع  ــة هــو اقتن ــة قضائي ــوال كقرين ــك الأق ــر تل ــي تقدي القضــاء، لأن المرجــع ف
علــى أن المجادلــة فــي هــذا الخصــوص تتعلــق بتقديــر الدليــل فــي الدعــوى، ممــا تســتقل بــه محكمــة 

ــوع«.))) الموض

الفرع الثاني: شروط القرائن القضائية

  الشرط الأول: أن تكون القرينة قوية واضحة

نظــرا لكــون القرينــة القضائيــة دليــل مــن الأدلــة التــي يعتمــد عليهــا فــي الإثبــات أمــام القضــاء، 
فإنــه لابــد وأن تكــون واضحــة، وذلــك حتــى يتيســر للخصــوم الاســتناد عليهــا، ويســتطيع القاضــي 

أن يعتمــد عليهــا فــي إصــدار حكمــه، وأن تكــون قويــة.)))

الشرط الثاني: أن يكون استخلاص القرائن من قبل القاضي استخلاصها سائغا مؤديا عقلا إلى 
النتيجة التي ينتهي إليها في حكمه

مــؤدى ذلــك أنــه إذا كان بوســع القاضــي اللجــوء إلــى القرينــة كوســيلة للإثبــات غيــر المباشــر 
إذا لــم تتمكــن وســائل الإثبــات الأخــرى، إلا أنــه يــرد علــى ســلطته التقديريــة فــي هــذا الشــأن قيــدا 
تقتضيــه العدالــة، هــو أن يكــون اســتخلاصه لتلــك القرينــة منطقيــا بالنظــر للوقائــع التــي اســتنتجت 
ــؤدي  ــذي ي ــم مــن عــدم، الأمــر ال ــد ت ــة ق ــى لا يكــون اســتخلاص القرين ــك حت ــة، منهــا وذل القرين

لانعدامهــا وبطــان الحكــم حــال اســتناده اليهــا.)))

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام المدنية والتجار، الطعن رقم 10، لسنة 15 قضائية، بتاريخ 15 / 6 / 1993 	(((

جمهورية مصر العربية، محكمة النقض، مدني، الطعن رقم 64، لسنة 23 قضائية، بتاريخ 28 / 2 / 1957 	(((

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص117 	(((

عبدالعزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، دار الفكر والقانون، مصر، 2016، ص64  	(((
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الشرط الثالث: أنه يوجد اتصال بين القرينة والواقعة محل الإثبات

إن الاحتجــاج بالقرينــة أمــام القضــاء أو تمســك القاضــي بهــا يتطلــب الاتصــال بيــن القرينــة 
ــق  ــال وثي ــون الاتص ــد وأن يك ــا لاب ــال، وإنم ــرد الاتص ــي مج ــات، ولا يكف ــل الإثب ــة مح والواقع

ــه مباشــرة.))) ــى مــا ســيقضى ب ــؤدي اســتنتاجه إل ــث ي محكــم، بحي

المطلب الثاني: القرائن القضائية في الإثبات

نظــرا لتمتــع القاضــي بســلطة تقديــر الأدلــة واســتخلاص مــا يكــون قناعتــه مــن أدلــة وقرائــن 
فــي الدعــوى، وأيضــا نتيجــة للســلطة التقديريــة التــي تكــون لــدى القاضــي، فالقرائــن القضائيــة لا 

تقــع تحــت الحصــر لأنهــا تســتنتج مــن موضــوع كل دعــوى وظروفهــا. 

الفرع الأول: قرينة سلامة القرارات الإدارية

عرفــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا القــرار الإداري بأنــه »إفصــاح جهــة الإدارة عــن إرادتهــا 
الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح، بقصــد إحــداث أثــر قانونــي معيــن ابتغــاء 
تحقيــق مصلحــة عامــة، ويشــترط أن يكــون ملائمــاً وفــق الوقائــع الصحيحــة الثابتــة فــي الأوراق، 
ــاً، وإن كان  ــه قانون ــة ل ــات المخول ــن الصلاحي ــداره ضم ــص بإص ــع المخت ــن المرج ــادرا م وص
ــد ينــص صراحــة علــى  ــه، إلا أن القانــون ق لا يشــترط أن يكــون القــرار مســببا لافتــراض صحت
تســبيبه وحينئــذ يجــب علــى الجهــة الإداريــة أن تلتــزم فــي إصــداره حكــم القانــون فــي تســبيبه، وأن 
ــا مــن جانبهــا،  ــا قانوني ــاره تصرف ــى ســبب مشــروع ومبــرر لإصــداره باعتب ــك عل تســتند فــي ذل
وتخضــع فــي هــذا الشــأن لرقابــة القضــاء للتحقــق مــن مطابقــة قرارهــا للقانــون، وعــدم انحرافهــا 
بــه إلــى حــد التعســف فــي اســتعمال الســلطة، إن كان هــذا القــرار مســتنداً إلــى ســلطتها التقديريــة 

فــي الملاءمــة«))). 

ــون  ــب أن يك ــاره يج ــا لآث ــون منتج ــي يك ــرار الإداري لك ــإن الق ــم ف ــذا الحك ــال ه ــن خ وم
مســتوفي لكافــة الأركان المفترضــة فيــه، وبالتالــي يترتــب عليــه قرينــة أن القــرار مرتبــط بالصحــة 
المفترضــة، وأيضــا أن الإدارة غيــر ملزمــة بتســبيب القــرار الإداري، إلا إذا وجــد نــص قانونــي 

يوجــب تســبيبه. 

ــذه  ــاء ه ــي قض ــرر ف ــن المق ــا »م ــا بقوله ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــك حكم ــا لذل وتطبيق
المحكمــة أن لجهــة الإدارة ســلطة اتخــاذ القــرارات بمــا يلائــم إصدارهــا متــى كانــت مبنيــة علــى 
وقائــع صحيحــة مســتقاة ممــا هــو ثابــت بــالأوراق، وهــو ســبب القــرار المبــرر صــدوره، والــذي 

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص118 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم3، لسنة 2011 قضائية، بتاريخ26 / 10 / 2011 	(((
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ــاذ  ــرف واتخ ــإدارة بالتص ــمح ل ــي تس ــة الت ــة والقانوني ــر الواقعي ــة العناص ــن مجموع ــون م يتك
القــرار، والأصــل أن الإدارة غيــر ملزمــة بذكــر ســبب القــرار، إلا إذا نــص القانــون صراحــة علــى 
ذلــك، وتقديــر توافــر الســبب المشــروع مــن عدمــه مــن ســلطة محكمــة الموضــوع متــى أقامــت 

ــه«.))) قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا معينهــا فــي الأوراق بمــا يكفــي لحمل

وقالــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكــم آخــر لهــا »مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة 
أن ســبب القــرار الإداري، هــو الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تدفــع الإدارة إلــى إصــدار 
القــرار، وأن هــذا الســبب يجــب أن يكــون موجــوداً صدقــاً وحقــاً، وأن الأصــل أن لــكل قــرار إداري 
ــة  ــة المصاحب ــة الأصلي ــة الصح ــن تزحــزح قرين ــي الأوراق قرائ ــم ف ــم تق ــا ل ــروع م ــببه المش س
ــرار،  ــادي لســبب الق ــد ليشــمل الوجــود الم ــى الســبب يمت ــة القضــاء عل ــرار، وأن رقاب لســبب الق
ــات الحكــم  ــك وكان الثابــت مــن مدون ــك الســبب، لمــا كان ذل ــرار لذل ــه ومــدى ملاءمــة الق وتكييف
المطعــون فيــه المؤيــد للحكــم المســتأنف أنــه خلــص إلــى صحــة قــرار الابعــاد، دون أن يســتظهر 
ــرار  ــة لســبب الق ــة أو القانوني ــة الواقعي ــي تشــكل عناصــر الحال ــع الت ــه الوقائ ــات قضائ ــي حيثي ف
المطعــون عليــه بالإلغــاء )قــرار الإبعــاد( وتكييــف هــذا الســبب بــكل عناصــره، ومــدى ملاءمــة 

قــرار الإبعــاد لذلــك الســبب«.)))

الفرع الثاني: قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري

العلــم بالقــرار الإداري والــذي يــؤدي إلــى ســريان أثــره بالنســبة للمخاطبيــن بــه، ومــن ثــم بــدء 
ميعــاد طعنهــم عليــه بالإلغــاء يتحقــق بالنســبة للقرائــن القضائيــة، تتمثــل فــي علــم صاحــب الشــأن 
بصــدور القــرار بكافــة مشــتملاته علمــا يقينيــا أي مؤكــدا)))، وهــذه القرينــة يقــع عــبء إثباتهــا علــى 

عاتــق الإدارة، بوصفهــا صاحبــة الإدعــاء بحصــول هــذا العلــم.)))

حيــث قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكمهــا »لمــا كان العلــم اليقينــي الــذي ينفتــح بــه 
ســريان ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء يتحقــق مــن أيــة واقعــة أو قرينــة تقطــع بعلــم صاحــب الشــأن 

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم140، لسنة 2012 قضائية، بتاريخ27 / 6 / 2012 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم470، لسنة 2012 قضائية، بتاريخ9 / 1 / 2013 	(((

(3)	 Laurence Molinero, La  «théorie» de la connaissance acquise en droit adminis-
tratif français, Revue Juridiquedel’Ouest  Année1990  3  pp	 303 - 357(http: //
www	 persee	 fr/doc/juro_0990 - 1027_1990_num_3_3_1832) 	 S e r g e 
DEYGAS, Application du principe de la théorie de la connaissance acquise, Lexis-
NexisSA	( http: //www	 lexisnexis	 fr/droit-document/article/proce-
dures/03 - 2014 / 092_PS_PRO_PRO1403CM00092	 htm#	 W l r 4 J 5 P 1 U -
go) 	

عبدالعزيز خليفة، مرجع سبق ذكره، ص73 - 74 	(((



عبدالرحمن أبوبكر سيد احمد ) 106-69 (

87 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

بالقــرار علمــاً قطعيــاً لا ظنيــاً ولا افتراضيــاً وشــاملًا لجميــع محتويــات القــرار ومــؤداه، وثابتــاً فــي 
تاريــخ معيــن يمكــن احتســاب الميعــاد منــه، وأن تقديــر هــذه الوقائــع أو القرائــن هــي مــن المســائل 
الموضوعيــة التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب عليهــا مــن المحكمــة العليــا، متــى 
ــم  ــت هــذا العل ــون، ويثب ــف القان ــي الأوراق ولا يخال ــت ف ــه الثاب ــه أصل ــا ســائغاً، ول كان تقديرهم
ــة  ــذ القــرار فــي حقــه، أو مضــي مــدة طويل ــا، أو تنفي بإقــرار الطاعــن بالقــرار صراحــة أو ضمن

علــى صــدور القــرار، أو مــن القرائــن التــي تقدمهــا الإدارة وتدعــي بهــا حــدوث العلــم«.)))

ــة  ــوم قرين ــى تق ــا حت ــا اســتخلاص الشــروط الواجــب توافره ــم يمكنن ــذا الحك ومــن خــال ه
العلــم اليقينــي بالقــرار، وكذلــك كيفيــة إثبــات هــذا العلــم اليقينــي بالقــرار حيــث ســنبينها علــى النحــو 

التالــي: 

الشرط الأول: يقينية العلم وشخصيته

إن علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري، وكذلــك بمحتويــات القــرار ومــؤداه، يجــب أن يكــون 
علمــا قطعيــا لا ظنيــا ولا افتراضيــا. 

وتطبيقــا لذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا »لمــا كان مــن المقــرر أن الأصــل فــي القــرار 
ــة الإدارة  ــزم جه ــا بمجــرد إصــداره، وتلت ــودا قانون ــر موج ــا، يعتب ــا كان أو تنظيمي الإداري فردي
المختصــة بتنفيــذه، إلا أنــه لا يحتــج بــه علــى الأفــراد، ولا ينتــج أي أثــر فــي حقهــم إلا مــن تاريــخ 

نشــره فــي الجريــدة الرســمية، أو بعــد إعلانهــم بــه أوعلمهــم بمضمونــه علمــا يقينيــا«.)))

الشرط الثاني: شمول العلم

ــم صاحــب الشــأن بصــدور القــرار، حيــث يعــد هــذا  ــم اليقينــي ليــس فقــط عل المقصــود بالعل
العلــم قاصــرا علــى بلــوغ الغايــة التــي لأجلهــا تقــررت قرينــة العلــم اليقينــي فــي إحاطــة صاحــب 
ــه  ــي، ليحــدد موقف ــن مــدى مساســه بمركــزه القانون ــه مــن تبي ــة تمكن ــرار إحاطــة وافي الشــأن بالق
منــه، وإنمــا المقصــود بالعلــم اليقينــي إلــى جانــب العلــم بصــدور القــرار العلــم بكافــة عناصــره.)))

وتطبيقــا لذلــك حكمــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا »لمــا كان الدفــع المبــدى مــن الملتمــس ضــده 
بعــدم قبــول الالتمــاس شــكلا لتقديمــه بعــد الميعــاد القانونــي، فمــردود عليــه بــأن المســتفاد مــن نــص 
ــذا  ــدأ ه ــا، ويب ــون يوم ــاس ثلاث ــاد الالتم ــة، أن ميع ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة )170( م الم
الميعــاد فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد 1 مــن المــادة )169( مــن ذات القانــون، مــن اليــوم 

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 348، لسنة 2014 قضائية، بتاريخ17 / 12 / 2014 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 581، لسنة 2011 قضائية، بتاريخ28 / 3 / 2012 	(((

عبدالعزيز خليفة، مرجع سبق ذكره، ص78 	(((
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الــذي ظهــر فيــه الغــش، والمقصــود بعبــارة ظهــور الغــش، أن يتحقــق علــم صاحــب الشــأن بوجــود 
ــة  ــر واقع ــع عناص ــاملا لجمي ــم ش ــون العل ــا، وأن يك ــا ولا افتراضي ــا، لا ظني ــا يقيني ــش، علم الغ
الغــش ومضمونهــا حتــى يتيســر لــه بمقتضــى هــذا العلــم أن يحــدد مركــزه القانونــي منــه، وهــذا 
العلــم يثبــت مــن أيــة واقعــة أو قرينــة تفيــد حصولــه، دون التقيــد فــي ذلــك بوســيلة إثبــات معينــة، 
وللمحكمــة ســلطة التحقــق مــن قيــام أو عــدم قيــام هــذه القرينــة أو تلــك الواقعــة، وتقديــر الأثــر الــذي 

يمكــن ترتيبــه عليهمــا مــن حيــث كفايــة العلــم أو قصــوره«.)))

الشرط الثالث: ثبوت تاريخ العلم اليقيني

ــه  ــام النشــر والإعــان فــي ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء، فإن ــي مق ــم اليقين ــوم العل لكــي يق
يتعيــن ثبــوت حــدوث هــذا العلــم فــي تاريــخ محــدد، حتــى يتســنى حســاب ميعــاد الطعــن بالالغــاء 
اعتبــارا منــه، وعلــة قيــام هــذا الشــرط أن العلــم اليقينــي لا يعــدو أن يكــون واقعــة ماديــة، ومــن ثــم 
فإنــه لإمــكان التحــدي بنفــاذ أثــره فــي بــدء ســريان ميعــاد الطعــن، فيجــب ثبــوت حدوثــه فــي تاريــخ 
ــول الدعــوى شــكلا لرفعهــا بعــد  ــع الإدارة بعــدم قب ــق هــذا الشــرط يجعــل دف ــوم، وعــدم تحق معل

الميعــاد غيــر مقبــول، لافتقــاده للأســاس القانونــي الســليم))). 

الفرع الثالث: حجية القرائن القضائية 

ــي دعــوى  ــه ف ــة لدي ــور أخــرى ثابت ــن أم ــتنبطه القاضــي م ــر يس ــي أم ــة ه ــة القضائي القرين
ــى الأمــر  ــك يســتنبطها القاضــي مــن واقعــة معلومــة فــي الدعــوى، فيســتدل بهــا عل ــة، وبذل معين
ــي الدعــوى، والأخــرى  ــه ف ــن أحداهمــا ثابت ــن واقعتي ــة بي ــر علاق ــه، وتعتب المجهــول المــراد إثبات
ــي  ــل إلا ف ــا لا تقب ــات أنه ــي الإثب ــة ف ــن القضائي ــوة القرائ ــى، وق ــا بالأول ــتدل عليه ــة يس مجهول
الحــالات التــي يجــوز فيهــا الإثبــات بالشــهادة، لأنهــا تقــوم علــى اســتنباط عقلــي يحتــاج إلــى دقــة، 

ــان.))) ــرة مــن الاطمئن ــق درجــة كبي ــك لا تحق وهــي بذل

ــات بهــا أمــام القضــاء إذا كان موضــوع  ــل الإثب ــة لا يقب ــن القضائي وبمقتضــى هــذا أن القرائ
الإثبــات أمــرا يخالــف أو يجــاوز مــا يثبــت بالكتابــة، أمــا إذا كان محــل الإثبــات عمــا ماديــا فإنــه 

يجــوز الإثبــات فيــه بكافــة الطــرق بمــا فيهــا البينــة والقرائــن، دون تقييــد ذلــك بحــد معيــن))). 

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 4، لسنة 2007 قضائية، بتاريخ25 / 5 / 2008 	(((

المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 4726 لسنة 35 ق، جلسة 23 / 11 / 1997، أشار إليه عبدالعزيز خليفة،  	(((
مرجع سبق ذكره، ص81

إبراهيم المنجي، مرجع سبق ذكره، ص254 	(((

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص196 	(((



عبدالرحمن أبوبكر سيد احمد ) 106-69 (

89 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ــي الدعــاوى  ــال اســتخدامها ف ــر، ويتســع مج ــة تتخــذ دورا أكب ــن القضائي ــإن القرائ ــه ف وعلي
ــة))):  ــور الآتي ــى الأم ــك إل ــام القضــاء، ويرجــع ذل المعروضــة أم

	1 اتســاع ســلطة القاضــي الإداري، حيــث يتمتــع بســلطة تقديريــة أثنــاء نظــر الدعــوى ولا .
يقيــد بدليــل معيــن. 

	2 أن جل وقائع القضاء الإداري وقائع مادية. .

	3 أنهــا تقــوم بيــن طرفيــن غيــر متســاويين، ومــن ثــم يقتضــي الأمــر إطــاق يــد القاضــي .
ــات  ــن عــبء الإثب ــف م ــواه، وتخف ــي دع ــي ف ــن المدع ــي تعي ــن الت ــتنباط القرائ ــي اس ف

ــة.  ــى عاتق ــى عل الملق

فالقاضــي لا يتقيــد بعــدد القرائــن ولا بتطابقهــا، وفــي وســعه أن يســتمد القرينــة ليــس فقــط مــن 
وقائــع وظــروف الدعــوى، بــل خارجهــا، مــا دامــت الأوراق المتعلقــة بهــا قــد ضمــت إلــى ملــف 
ــع  ــت الوقائ ــا إذا كان ــره، لم ــي تقري ــة ف ــات العادي ــود الإثب ــد بقي الدعــوى المعروضــة، كمــا لا يتقي
المشــار إليهــا ثابتــة فــي الدعــوى، وقــد يرفــع المشــرع القرينــة القضائيــة المســتقرة المطــردة فــي 
العمــل القضائــي، ويحولهــا إلــى قرينــة قانونيــة وذلــك بالنــص عليهــا، وفــي الواقــع فــإن القرينــة 
القانونيــة التــي مــن خلــق المشــرع هــي فــي الأصــل قرينــة قضائيــة اســتقرت وتواتــرت دون تغييــر 
فــي الدلالــة مــن دعــوى إلــى أخــرى، ممــا حــدا بالمشــرع إلــى تحويلهــا إلــى قرينــة قانونيــة بالنــص 

عليهــا والعمــل بمقتضاهــا.)))

ــه  ــا فإن ــا قانوني ــت تصرف ــا إذا كان ــة، أم ــة مادي ــات واقع ــل الإثب ــة مح ــت الواقع ــذا إذا كان ه
يســري عليهــا مــا يســري علــى التصرفــات القانونيــة فــي القانــون المدنــي مــن قواعــد، ومــن ثــم 
فــإن القرائــن القضائيــة حجــة فــي الإثبــات أمــام القضــاء الإداري قــولا واحــدا ســواء كان ذلــك فــي 

ــب.))) قضــاء الإلغــاء أو قضــاء التعويــض أو قضــاء التأدي

محمد محمد، المرجع السابق، ص197 	(((

إبراهيم المنجي، مرجع سبق ذكره، ص255 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص198 	(((
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المبحث الثالث:  القرائن الدالة على الانحراف في استعمال السلطة

لمــا كان عيــب الغايــة مــن العيــوب الشــخصية التــي تكمــن فــي نوايــا رجــل الإدارة ومقاصــده، 
فــإن الكشــف عــن وجــود هــذا العيــب مــن الأمــور العســيرة التــي يصعــب إثباتهــا لتوقــف ذلــك علــى 
ســامة هــذه النوايــا وتلــك المقاصــد.))) لقــد أقــر مجلــس الدولــة الفرنســي القرائــن القضائيــة كوســيلة 
لإثبــات عيــب الانحــراف بالســلطة، ممــا ســهل علــى المدعــي إثبــات هــذا العيــب، حيــث ينتقــل أمــام 

القضــاء الإداري بحيــث يســتطيع أن يســتند إليهــا لإثبــات هــذا العيــب.)))

ــة، لأن  ــن الأهمي ــرة م ــة كبي ــى درج ــوع عل ــذا الموض ــبة له ــة بالنس ــة القضائي ــدو القرين وتب
القاضــي الإداري لا يلغــي القــرار المطعــون فيــه بعيــب الانحــراف بالســلطة، إلا إذا اثبــت المدعــي 
ــه مــن  ــدم مــا لدي ــه لهــذا العيــب يق ــى الإدارة، والمدعــي فــي ســبيل إثبات هــذا العيــب المنســوب إل
أدلــة علــى الانحــراف الــذي يدعيــه، ويمكــن للمدعــي أن يقــدم بعــض القرائــن المثبتــة لموضــوع 
الانحــراف، ويجــب أن تكــون قرائــن جديــة وحقيقيــة حتــى يقتنــع بهــا القاضــي الإداري، ثــم ينتقــل 
عــبء الإثبــات بمقتضــى هــذه القرائــن مــن علــى عاتــق المدعــي إلــى عاتــق الإدارة المدعــى عليها، 
لأن القاضــي يعتبــر أن المدعــي قــد ألقــى بعــبء إثبــات مــا يدعيــه علــى الإدارة، وللقاضــي إعمــال 
ــتندات  ــات والمس ــا للبيان ــن طبق ــن الطرفي ــاءات كل م ــن ادع ــة بي ــي الموازن ــة ف ــلطته التقديري س
المقدمــة مــن كل منهمــا، ومــا قــد يســتخلصه المفــوض خــال عمليــة التحضيــر مــن قرائــن قويــة 
ومحــددة تســاعد علــى وجــود الانحــراف بالســلطة مــن عدمــه، وللقرائــن القضائيــة فــي هــذا الشــأن 
أهميــة كبيــرة، لأنــه قــد لا يتيســر إثبــات الانحــراف إذا مــا كان الإثبــات مقصــورا علــى مــا تقدمــه 
الإدارة مــن ملفــات ومســتندات كتابيــة، غيــر أن ذلــك لا يعنــي إهــدار قيمــة الملــف، ولكنــه يســتكمل 
بمــا يلجــأ إليــه القاضــي الإداري مــن إجــراء التحقيــق المناســب، واســتدعاء ذوي الشــأن للاســتماع 

إلــى ايضاحاتهــم بشــأن وقائــع الدعــوى.)))

المطلب الأول: قرينة الإخلال بمبدأ المساواة والدافع المعقول

الفرع الأول: قرينة الإخلال بمبدأ المساواة

ــدة  ــورة موح ــع بص ــراد المجتم ــة أف ــة كاف ــي مخاطب ــا القانون ــي مفهومه ــاواة ف ــد بالمس يقص
ومتســاوية بــكل القواعــد القانونيــة الســارية، عنــد توافــر شــروط تطبيقهــا عليهــا، وبغــض النظــر 
عــن أيــة أوجــه أو اعتبــارات للتفرقــة أو الاختــاف فيمــا بينهــم، ســواء كانــت هــذه التفرقــة علــى 

محمد محمد، المرجع السابق، ص682  	(((

الأسلامية،  درمان  أم  جامعة  دكتوراة،  اطروحة  الإداري،  القرار  في  وأثره  بالسلطة  الانحراف  الكبار،  بحر  	(((
السودان، 2008، ص289

خميس إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص103 - 104 	(((
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أســاس الانتمــاء العنصــري أو الجنســي أو التمايــز اللغــوي، أو العقائــدي أو السياســي أو الاختــاف 
الطبقــي الاجتماعــي والمالــي، فمبــدأ المســاواة مــن المبــادئ الدســتورية، واخــال الإدارة بــه يرتــب 

عليــه انحرافهــا فــي اســتعمال ســلطتها.))) 

ومقتضــى هــذه القرينــة أن الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة يمكــن أن يســتنتج مــن التمييــز 
بيــن الأفــراد فــي المعاملــة دون أســاس أو مبــرر مشــروع، فــإذا وجــد تمييــز فــي القــرار الصــادر 
ــم  ــرار، ومــن ث ــي إصــدار الق ــى الانحــراف ف ــة عل ــك يعــد قرين ــإن ذل ــرر ف ــراد دون مب ــن الأف بي

يكــون ذلــك مدعــاة للطعــن عليــه بالإلغــاء.)))

وقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى مبــدأ المســاواة »ولمــا كان الثابــت مــن نصــوص 
ــة  ــزام دول ــد الت ــى تأكي ــرص عل ــي ح ــتوري الإمارات ــرع الدس ــاد، أن المش ــة الاتح ــتور دول دس
ــا،  ــا وأعماله ــع تصرفاته ــي جمي ــة ف ــروعية القانوني ــتورية والمش ــرعية الدس ــدأ الش ــاد بمب الاتح
ــات  ــة والسياســية للاتحــاد، وبالحري ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــق بالدعام ــا يتعل وخصوصــا فيم
والحقــوق والواجبــات العامــة المنصــوص عليهــا فــي البابيــن الثانــي والثالــث مــن الدســتور اللذيــن 
أفصحــا عــن تلــك الدعامــات والحريــات والحقــوق مجملــة تــاركا الدســتور للقوانيــن الاتحاديــة بيــان 
تفصيلاتهــا وحدودهــا وضوابــط إعمالهــا، وكان تولــي الوظيفــة العامــة مــن بيــن الحقوق الدســتورية 
المقــررة لجميــع المواطنيــن علــى أســاس المســاواة، بعــد أن تــم تنظيــم هــذا الحــق تعيينــا وحقوقــا 
وانتهــاء بقوانيــن الخدمــة العامــة، والتــي مــن بينهــا قانــون الخدمــة المدنيــة فــي الحكومــة الاتحاديــة 

الــذي بيــن حصــرا حــالات انتهــاء خدمــة الموظــف الاتحــادي«.)))

وقــد طبــق مجلــس الدولــة الفرنســي ذلــك المبــدأ فــي القضيــة التاليــة »نــص قانــون اكتوبــر 30 
أكتوبــر ســنة 1886 فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )6( علــى حرمــان النســاء اللواتــي لــم تتوافــر 
فيهــن شــروط معينــة مــن العمــل كمدرســات مســاعدات فــي مــدارس الذكــور، وقــد خــول القانــون 
ــرو بعــض  ــدم مدي ــد حــدث أن تق ــدأ، وق ــح اســتثناءات مــن هــذا المب ــس المحافظــة ســلطة من مجل
المــدارس الخاصــة، ومديــرو بعــض المــدارس الحكوميــة لأحــد المجالــس يطلبــون اســتثناء بعــض 
ــع  ــة جمي ــس إجاب ــك المجل ــرر ذل ــن فق ــة له ــدارس الخاضع ــة الم ــود، لحاج ــك القي ــن تل ــاء م النس
طلبــات مديــري المــدارس العامــة، ورفــض جميــع طلبــات مديــري المــدارس الخاصــة، دون ذكــر 
أســباب لهــذا التمييــز، ولذلــك فقــد رأى المجلــس أن هــذا الظــرف يكشــف عــن روح تحيــز لــدى 

المجلــس، فألغــى قــراره بنــاء علــى عيــب الانحــراف))). 

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص260 	(((

محمد محمد، المرجع السابق، ص685 - 686 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 484، لسنة 28 قضائية، بتاريخ29 / 4 / 2007 	(((

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص261 	(((
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ــة  ــب أي ــم يرتك ــن ل ــا »أن الطاع ــة العلي ــة الاتحادي ــم المحكم ــك أيضــا حك ــات ذل ــن تطبيق وم
مخالفــة إداريــة تســتوجب وقفــه عــن العمــل، ولــم تثبــت الإدارة أي جــرم ضــده، وقــد كان القصــد 
مــن قرارهــا الإضــرار بمصالــح الطاعــن والمســاس بمركــزه الوظيفــي، فضــا علــى أن القــرار 
ــال أن  ــا، ح ــون ضده ــة المطع ــرية للمؤسس ــوارد البش ــر الم ــن مدي ــدر ع ــل ص ــن العم ــه ع بوقف
المديــر العــام هــو الجهــة المختصــة لإصــداره، وقــد شــاب القــرار عيــب الانحــراف فــي اســتعمال 
الســلطة، وعــدم المســاواة بيــن الموظفيــن، إذ إن الإدارة لــم تتخــذ نفــس القــرار مــع باقــي زمــاء 
الطاعــن الذيــن لا زالــوا علــى رأس عملهــم، ولــم يصــدر أي قــرار بوقــف رواتبهــم، رغــم انتهــاء 
إجــراءات التحقيــق بشــأنهم، الأمــر الــذي يكــون معــه الحكــم المطعــون فيــه معيبــا بمــا يســتوجب 

نقضــه«))). 

وإذا كانــت المحكمــة الإداريــة العليــا ألغــت قــرارات الإدارة التــي قصــدت بهــا التفرقــة بيــن 
أفــراد تماثلــت ظروفهــم، فإنهــا ذهبــت إلــى مــدى أبعــد مــن ذلــك فــي تأكيدهــا لضــرورة احتــرام 
الإدارة لمبــدأ المســاواة حيــث ألغــت قــرارات إداريــة فرقــت فيهــا الإدارة بيــن طوائــف المجتمــع، 
وتأسيســا علــى ذلــك ذهبــت إلــى أن مجــرد المحابــاة فــي المعاملــة ولــو لــم ينطــو علــى إخــال بمبــدأ 
المســاواة لاختــاف الظــروف كافــة لإلغــاء القــرار لعيــب الانحــراف وفــي ذلــك قضــت بــأن قــرار 
وزيــر الأشــغال المطعــون فيــه تضمــن قيديــن يحمــان فــي طياتهمــا معنــى كريهــا، هــو محابــاة 
المهندســين ذوي المؤهــات العليــا باســتيفاء الأعمــال الكثيــرة الربــح لهــم، وتــرك الأعمــال القليلــة 
الربــح لســواهم »المدعيــن« وإن اتحــدوا فــي النــوع والطبيعــة، وعــدم حاجــة كل منهمــا إلــى العمــق 

فــي الفــن الهندســي، وفــي ذلــك انحــراف بالســلطة.))) 

الفرع الثاني: قرينة انعدام الدافع المعقول

تصــدر الإدارة قراراتهــا تحــت تأثيــر دوافــع معينــة، وللحكــم علــى مشــروعية هــذه القــرارات 
يتعيــن أن يكــون دفاعهــا يتعلــق بتحقيــق المصلحــة العامــة، وأن يكــون مبــررا لإصــدار القــرار، 
أي أن يكــون ذلــك القــرار ذا دافــع معقــول لإصــداره، فــإذا انعــدم ذلــك الباعــث تولــدت قرينــة علــى 
انحــراف الإدارة بســلطتها، تســهل مهمــة المدعــي فــي إثبــات هــذا العيــب، حيــث تلقــى علــى الإدارة 

عــبء إثبــات توافــر الدافــع المعقــول لإصــدار القــرار.))) 

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 176، لسنة 2012 قضائية، بتاريخ30 / 5 / 2012 	(((

عبد العزيز خليفة، مرجع سبق ذكره، ص343 - 344 	(((

عبد العزيز خليفة، المرجع السابق، ص346 	(((
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ــي  ــوام ف ــه ق ــى أســاس صــادق، ول ــم عل ــول »الســبب القائ ــع المعق ــه يقصــد بالداف ــه فإن وعلي
ــرار الإداري«.)))  ــدار الق ــررا لاص ــكل مب ــث يش ــع، بحي الواق

ومقتضــى هــذه القرينــة أن القاضــي الإداري يســتطيع أن يســتنتج عــبء التعســف فــي اســتعمال 
الســلطة مــن ظــروف معينــة قــد تحيــط بإصــدار القــرار، أو طريقــة تنفيــذه، ومــن ثَــمَّ ينتقــل عــبء 
الإثبــات خلــو القــرار مــن التعســف فــي اســتعمال الســلطة علــى عاتــق الإدارة، بحيــث تكــون ملزمــة 
بدحــض هــذه القرينــة أو إثبــات عكســها، حتــى تتخلــص مــن الاتهــام الموجــه إليهــا بعــدم مراعــاة 
الصالــح العــام، فــإن فشــلت فــي ذلــك قضــت بإلغــاء القــرار، لكونــه مشــوبا بعيــب التعســف فــي 

اســتعمال الســلطة.)))

ــى  ــرج عل ــرار الإدارة إذا خ ــاء ق ــى إلغ ــاء الإداري إل ــة القض ــت محكم ــك ذهب ــا لذل وتطبيق
المنطــق كليــة، فقــد رأت مثــا أن الصفــات الشــخصية والقــدرات لصيقــة بالموظــف، بحيــث يكــون 
التفــاوت فــي تحديدهــا مــن ســنة إلــى أخــرى تفاوتــا محــدودا، وفــي حــدود لا يتصــور فيهــا النــزول 
بهــا مــرة واحــدة إلــى درجــة الصفــر، كمــا أن القــدرات وثيقــة الصلــة بمــادة العمــل والإنتــاج، فــإذا 
كان المدعــي قــد حصــل علــى التقريــر المطعــون فيــه فــي هــذه المــادة علــى درجــة لا بــأس بهــا، 

فإنــه مــن غيــر المنطقــي أن يحصــل فــي ذات التقريــر علــى صفــر.))) 

ــي  ــب الســبب، ورأى ف ــرار الإداري لعي ــاء الق ــكان إلغ ــة عــدم إم ــي حال والقضــاء الإداري ف
نفــس الوقــت عــدم وجــود أي مبــرر معقــول يســتند عليــه القــرار المطعــون فيــه، فإنــه يقضــي إلغائــه 
لإنعــدام الدافــع المعقــول، ممــا يجعــل القــرار مشــوبا بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة، ومثــال ذلــك 
تخطــي موظــف فــي الترقيــة أكثــر مــن مــرة بــدون أســباب واضحــة أو معقولــة أو بســبب جــزاء 
ــت مــن  ــم يثب ــد تطــوع المدعــي إذا ل ــة أشــهر مــن تحدي ــد بضع ــرار بالفصــل بع ــك ق ــم، وكذل قدي
الأوراق أن هنــاك أمــر نســب إلــى المدعــي، يمكــن التــذرع بــه لتبريــر تقريــر هــذا الســبب بميــزان 
مختلــف، وترتيــب نتيجــة عكســية، بــل إن ظــروف الحــال وملابســاته ترشــح للاعتقــاد بــأن الإدارة 
إذا فصلــت المدعــي إنمــا انســاقت لذلــك بســبب ضغائــن شــخصية، لا تمــت للصالــح العــام بصلــة.))) 

وفــي مصــر لــم يتــردد قضــاء مجلــس الدولــة فــي الأخــذ بقرينــة انعــدام الدافــع المعقــول حيــث 
قضــت محكمــة القضــاء الإداري بأنــه لــم يمــض بيــن تجديــد تطــوع المدعــي وفصلــه ســوى بضعــة 

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص265 	(((

مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص199 	(((

المجموعة في ثلاث سنوات،  21 ق،  لسنة   38 1969، قضية رقم   /  3 / القضاء الإداري، جلسة26  محكمة  	(((
ص17 أشار إليه عبد العزيز خليفة، مرجع سبق ذكره، ص347

محكمة القضاء الإداري، بتاريخ6 / 5 / 1953، المجموعة 1، لسنة 7ص1098، أشارت إليه صفاء محمود،  	(((
مرجع سبق ذكره، ص265 / 266
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ــه  ــذرع ب ــى المدعــي يمكــن الت ــه جــد فــي خــال أمــر نســب إل ــه أن ــم يثبــت مــن أوراق أشــهر، ول
ــم يقــع فــي هــذه  ــه، ول ــر هــذا الســبب بميــزان مختلــف، وترتيــب نتيجــة عكســية علي ــر تقدي لتبري
ــم تســق  ــام، ول ــن أو بالنظــام الع ــببه بالأم ــب المدعــي أو بس ــن جان ــا أي اخــال م ــرة أو قبله الفت
الإدارة أي وجــه جديــد يدحــض مــا ســبق أن نعــت بــه المدعــي مــن حســن الســيرة والســلوك، بــل 
ــى  ــت المدعــي إنمــا انســاقت إل ــأن الإدارة فصل ــاد ب أن ظــروف الحــال وملابســاته ترشــح للاعتق
ذلــك بســبب ضغائــن شــخصية لا تمــت للصالــح العــام، كمــا قضــت فــي حكــم آخــر بــأن رفــض 
ــة وهــو مســتوف شــروط القبــول، ومــع وجــود محــل خــال  قبــول المدعــي بالســنة الأولــى صيدل
ــى  ــه وينطــوي عل ــم ولا مناســب لظروف ــر ملائ ــوج، غي ــادئ الع ــا ب ــون تصرف ــه يك ــمح بقبول يس

إســاءة اســتعمال الســلطة.))) 

ولانعــدام الدافــع ألغــت المحكمــة الإداريــة العليــا قــرارا تخطــى المدعــي فــي الترقيــة لأكثــر 
ــم يكــن مــن  مــن مــرة، حيــث ثبــت أن ســبب التخطــي يرجــع إلــى توقيــع جــزاء علــى المدعــي ل
ــه  ــرار لأن ــة الق ــت المحكم ــك ألغ ــى ذل ــا عل ــة، وتأسيس ــه للترقي ــس صلاحيت ــث يم ــامة، بحي الجس

ــي اســتعمال الســلطة.)))  مشــوب بالتعســف ف

المطلب الثاني: قرينة عدم التناسب وظروف إصدار القرار

الفرع الأول: قرينة عدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء

يحــدث أحيانــا أن يضــع المشــرع سلســلة مــن الجــزاءات التاديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا علــى 
الموظفيــن، وهــي بطبيعــة الحــال تنــدرج تصاعديــا فــي شــدتها، ولكــن المشــرع لا يحــدد مــع ذلــك 

جــزاء معينــا يجــب توقيعــه بالنســبة لــكل فعــل، وإنمــا يتــرك ذلــك لمحــض تقديــر الإدارة.))) 

وأن الأصــل فــي العقوبــة هــي معقوليتهــا، فــا يكــون التدخــل بهــا إلا بقــدر لزومهــا نأيــا بهــا أن 
تكــون ايلامــا غيــر مبــرر يؤكــد قســوتها فــي غيــر ضــرورة، ولا يجــوز بالتالــي أن تنافــي بمداهــا 
أو طرائــق تنفيذهــا، القيــم التــي ارتضتهــا الأمــم المتحضــرة، مؤكــدة بهــا ارتقــاء حســها تعبيــرا عــن 
نضجهــا عــن طريــق تقدمهــا، واســتواء فهمهــا لمعاييــر الحــق والعدالــة التــي لا يصــادم تطبيقهــا مــا 

يــراه أوســاط النــاس تقييمــا خلقيــا واعيــا لمختلــف الظــروف ذات الصلــة بالجريمــة.)))

أحمد  الثامنة، ص1343،  السنة  المحكمة،  أحكام  مجموعة   ،1954 /  5  / بتاريخ2  الإداري،  القضاء  محكمة  	(((
الحجيلان، مرجع سبق ذكره، ص251 - 252

المحكمة الإدارية العليا، جلسة18 / 4 / 1970، قضية رقم415، مجموعة احكام الخامسة عشر، ص290 أشار  	(((
إليه مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص207

عبد العزيز خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص349 - 350 	(((

أحمد الحجيلان، مرجع سبق ذكره، ص253 - 254 	(((



عبدالرحمن أبوبكر سيد احمد ) 106-69 (

95 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ــن  ــورة م ــه ص ــى أن ــي عل ــزاء التأديب ــب الإداري والج ــن الذن ــة بي ــدم الملاءم ــار ع إن اعتب
صــور الانحــراف أو قرينــة علــى الانحــراف بالســلطة، راجــع إلــى كــون أن رجــل الإدارة عنــد 
إصــداره لقــراره المشــوب بالغلــو، قــد خــرج عــن الغايــة أو الهــدف الــذي منــح لــه المشــرع، وهــو 

ضمــان ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، ومــن ثــم تحقيــق المصلحــة العامــة.)))

ــراف  ــى الانح ــة عل ــر قرين ــزاء يعتب ــأ والج ــن الخط ــب بي ــدم التناس ــو أو ع ــإن الغل ــه ف وعلي
بالســلطة، فالجــزاء وفقــا للســلطة التقديريــة التــي تتمتــع بهــا الإدارة لابــد وأن يكــون متناســبا مــع 
الفعــل، فــإذا لــم يكــن متناســبا مــع الفعــل فــإن ذلــك يعتبــر قرينــة علــى الانحــراف، ومــن ثــم للمدعــي 

أن يســتند إليهــا فــي الطعــن فــي القــرار بالإلغــاء إلــى جانــب القرائــن الأخــرى.)))

فالقانــون فــي حــد ذاتــه قــد يكــون عــادلا ومجــردا، ومــع ذلــك يقــوم الجهــاز الإداري بتطبيقــه 
بطريقــة خاطئــة أو مشــوبة بنــوع مــن التحيــز، أو بطريقــة شــيطانية كمــا يقــول القضــاء، ممــا يتيــح 

عنــه عمــا تمييزيــا مجحفــا فــي ظــروف متشــابهة، وفــي هــذا إنــكار للمســاواة فــي العدالــة.))) 

ــون  ــه القان ــي فق ــرر ف ــا كان مــن المق ــك »لم ــى ذل ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــد أكــدت المحكم وق
ــن  ــبها م ــا يناس ــة، وم ــة الوظيفي ــورة المخالف ــر خط ــلطة تقدي ــإدارة س ــن كان ل ــه ولئ الإداري أن
ــذه الســلطة شــأنهما كشــأن أي ســلطة  ــك، إلا أن مشــروعية ه ــي ذل ــا ف ــب عليه ــر معق جــزاء بغي
تقديريــة أخــرى، يجــب ألا يشــوب اســتعمالها الغلــو فــي التقديــر الــذي يتجلــى فــي عــدم الملاءمــة 
الظاهــرة بيــن درجــة خطــورة المخالفــة الوظيفيــة، وبيــن نــوع الجــزاء ومقــداره، ففي هــذه الصورة 
تتعــارض نتائــج عــدم الملاءمــة الظاهــرة مــع الهــدف الــذي رســمه القانــون مــن التأديــب إذا انطــوى 
ــل  ــى تحم ــام عل ــق الع ــن بالمرف ــام العاملي ــى إحج ــؤدي إل ــد ت ــة، ق ــة صارخ ــى مفارق ــزاء عل الج
ــع  ــارض م ــا يتع ــدة، مم ــي الش ــة ف ــرض للقســوة البالغ ــية التع ــم خش ــي أداء وظائفه المســؤولية ف
الهــدف الــذي يرمــي إليــه القانــون مــن التأديــب، وعلــى هــذا الأســاس يعتبــر اســتعمال ســلطة تقديــر 
الجــزاء فــي هــذه الصــورة منســوبا بالغلــو، فيخــرج التقديــر مــن نطــاق المشــروعية إلــى نطــاق 

عــدم المشــروعية«.)))

ــة  ــدم الملاءم ــة ع ــي حال ــلطة ف ــة الانحــراف بالس ــة الفرنســي قرين ــس الدول ــق مجل ــد طب وق
الظاهــرة بيــن المخالفــة والجــزاء، مثــال ذلــك إلغــاء المجلــس الجــزاء التأديبــي الموقــع علــى مديــر 
الخدمــات بغرفــة الزراعــة، لمــا نســب إليــه مــن إهمــال وعــدم عنايــة فــي أدائــه الوظيفــي تأسيســا 

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص270 	(((

محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص692 	(((

أحمد الحجيلان، مرجع سبق ذكره، ص255 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 320، لسنة 2012 قضائية، بتاريخ17 / 10 / 2012 	(((
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علــى عــدم تناســب الجــزاء مــع الوقائــع، وألغــى كذلــك قــرار بتوقيــع جــزاء تأديبــي لعــدم التناســب 
مــع الجــزاء الموقــع والمخالفــة المســلكية، لأن الإدارة كانــت مدفوعــة بالرغبــة فــي تطهيــر الإدارة 
الحكوميــة، والضــرب علــى أيــدي العابثيــن، واعتبــر أن عــدم التناســب قرينــة علــى الانحــراف.))) 

وجــاء أيضــا فــي حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا حيــث أكــدت فــي العديــد مــن أحكامهــا علــى 
ــى الموظــف،  ــه الإدارة عل ــذي وقعت ــي ال ــن الجــرم والجــزاء التأديب ــر التناســب بي ضــرورة تواف
ــر  ــى تواف ــة عل ــب قرين ــدم التناس ــي ع ــرت ف ــا اعتب ــل إنه ــزاء، ب ــرار الج ــروعية ق ــرط لمش كش
الانحــراف بالســلطة، وذلــك فــي دعــوى تتحصــل وقائعهــا فــي إصــدار جهــة الإدارة قــرارا بفصــل 
موظــف لاعتدائــه علــى أحــد رؤســائه فلمــا طعــن علــى هــذا القــرار ومــع تســليم المحكمــة بواقعــة 
الاعتــداء باعتبارهــا ذنبــا إداريــا يســتوجب عقــاب مرتكبيــه، إلا أن المحكمــة خلصــت إلــى إلغــاء 
ــرار عــدم تناســب  ــة ظــروف إصــدار الق ــد بحــث كاف ــن لهــا عن ــه حينمــا تبي ــرار المطعــون في الق

واضــح بيــن مــا ارتكبــه الموظــف مــن ذنــب، ومــا وقعتــه عليــه الإدارة مــن عقــاب.))) 

وقــد اضطــر قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا علــى الأخــذ بمذهــب التناســب وأحكامهــا فــي 
ذلــك غزيــرة، حيــث قضــت بأنــه إذا كان للســلطة التأديبيــة ومــن بينهــا المحاكــم التأديبيــة ســلطة 
تقديــر خطــورة الذنــب الإداري ومــا يناســبه مــن جــزاء، فــإن منــاط مشــروعية هــذه الســلطة ألا 
ــاة  ــن مجاف ــك م ــي ذل ــا ف ــدة، لم ــي الش ــراف ف ــن الاس ــو م ــث يخل ــو( بحي ــتعمالها )غل ــوب اس يش

ــة.))) للمصلحــة العام

ــع  ــي توقي ــة ف ــة المطلق ــإدارة الحري ــد أن كان يعطــي ل ــا القضــاء الإداري المصــري فبع أم
الجــزاء الــذي تــراه مناســبا للمخالفــة المرتكبــة بشــرط أن يكــون الجــزاء الموقــع مــن بيــن الجزاءات 
ــن  ــا م ــة العلي ــة الإداري ــه المحكم ــا قضــت ب ــون، وهــو م ــي القان ــى ســبيل الحصــر ف ــواردة عل ال
ــع  ــة الموظــف، وتناســب الجــزاء م ــى صلاحي ــة عل ــس للقضــاء الإداري أن يتدخــل بالرقاب أن لي
التصرفــات المنســوبة اليــه، إذ أن ذلــك مــن الملاءمــات التــي تنفــرد الإدارة بتقديرهــا بــا معقــب 
عليهــا، حيــث تخــرج عــن نطــاق رقابــة القضــاء، كذلــك مــا جــاء بحكمهــا مــن أن تقديــر تناســب 
الجــزاء مــع الذنــب الإداري مــن الملاءمــات التــي تنفــرد الإدارة بتقديرهــا والتــي تخــرج عــن رقابــة 
ــه  ــن قضائ ــدل م ــة ليع ــة لاحق ــي مرحل ــد عــاد القضــاء الإداري المصــري ف القضــاء الإداري، فق
الســابق، بــأن أكــد فــي العديــد مــن أحكامــه علــى ضــرورة توافــر التناســب بيــن الجــرم والجــزاء 

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص270 - 271 	(((

المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 415 لسنة 25ق، جلسة 7 / 2 / 1984، السنة 30 ص352، أشار إليه عبد  	(((
العزيز خليفة، مرجع سبق ذكره، ص354

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 44 لسنة 10ق، جلسة22 / 5 / 1965، المجموعة، السنة10،  	(((
ص1228، أشار إليه أحمد الحجيلان، مرجع سبق ذكره، ص271
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التأديبــي الــذي وقعتــه الإدارة علــى الموظــف كشــرط لمشــروعية الجــزاء. حيــث اعتبــرت المحكمة 
الإداريــة العليــا أن عــدم التناســب قرينــة علــى توافــر الانحــراف بالســلطة، فقــد قضــت »بأنــه وإن 
كان لــإدارة الســلطة التقديريــة فــي توقيــع الجــزاء، إلا أنــه يجــب أن تمــارس هــذه الســلطة وفقــا 
لموجبــات المصلحــة العامــة وبغيــر تعســف، أو شــبهة اســاءة اســتعمال الســلطة، وألغــت فــي حكــم 
آخــر قــرار فصــل أحــد الموظفيــن لعــدم التناســب بيــن الفعــل المنســوب إلــى الموظــف، والعقوبــة 

التأديبيــة الموقعــة عليــه نتيجــة لذلــك«.))) 

الفرع الثاني: القرينة المستنبطة من طريقة أو ظروف أو توقيت إصدار القرار

ومقتضــى هــذه القرينــة أن القاضــي الإداري يســتطيع أن يســتنتج عــبء التعســف فــي اســتعمال 
الســلطة مــن ظــروف معينــة قــد تحيــط بإصــدار القــرار، أو طريقــة تنفيــذه، وبالتالــي ينتقــل عــبء 
الإثبــات خلــو القــرار مــن التعســف فــي اســتعمال الســلطة علــى عاتــق الإدارة، بحيــث تكــون ملزمــة 
بدحــض هــذه القرينــة أو إثبــات عكســها، حتــى تتخلــص مــن الإتهــام الموجــه إليهــا بعــدم مراعــاة 
الصالــح العــام، فــإن فشــلت فــي ذلــك قضــت بإلغــاء القــرار، لكونــه مشــوبا بغيــب التعســف فــي 

اســتعمال الســلطة.)))

حيــث إنــه قــد يســتنبط القاضــي الإداري وجــود الانحــراف بالســلطة مــن جانــب الإدارة مــن 
ــت  ــرار ســواء كان ــي أحاطــت بالق ــن الظــروف الت ــرار الإداري، أو م ــة إصــدار الق خــال طريق
ســابقة أو معاصــرة لإصــداره، أو فــي توقيــت إصــدار القــرار، كأن تتعمــد تأخيــر اصــدار القــرار 
لتفــوت علــى مــن تعلقــت مصلحتــه بــه حقــه، أو قــد تتقصــد تعجيــل إصــدار القــرار لتضــر بمصلحــة 
مــن يهمــه القــرار، كذلــك قــد يستشــف وجــود عيــب الانحــراف مــن كيفيــة تنفيــذ القــرار الإداري، 
وقــد أكــد )لافارييــر( أنــه فــي مجــال البحــث عــن الانحــراف بالســلطة، فــإن مجلــس الدولــة يمكنــه 
أن يعتمــد أيضــا علــى الظــروف المحيطــة بوقائــع الدعــوى، ومــدى اتفاقهــا موضوعيــا ونفســيا مــع 

تلــك الوقائــع، ومــا إذا كان يمكــن أن تعطــي التفســيرات المقنعــة للقــرار المطعــون فيــه.)))

ــه أخــذ الظــروف  ــد عــدم إغفال ــا يؤك ــة الفرنســي بم ــس الدول ــدم قضــى مجل ــا تق ــا لم وتطبيق
ــك  ــدا ذل ــد ب ــى الانحــراف بالســلطة، وق ــة عل ــار كقرين ــرار فــي الاعتب ــي أحاطــت بإصــدار الق الت
واضحــا فــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا فــي طلــب إحــدى شــركات التاكســي بمدينــة بايــون بفرنســا 
مــن العمــدة بالســماح لهــا بتســيير عــدد مــن الســيارات، قوبــل طلــب الشــركة بالرفــض مــن العمــدة، 
ــدة، وبالرغــم مــن أن مثــل هــذا القــرار  ــة لســيارات أجــرة جدي ــاج المدين وبالرغــم مــن عــدم احتي

طعن رقم 915 لسنة 27ق، جلسة12 / 1 / 1985، المجموعة، السنة 30 ص352، أشارت إليه صفاء محمود،  	(((
مرجع سبق ذكره، ص271 - 272

مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص199 	(((

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص275 - 276 	(((
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يخضــع لســلطة العمــدة التقديريــة فــي الظــروف العاديــة، إلا أن مجلــس الدولــة وصمــه بالانحــراف 
حيــث اكتشــف بعــد اســتقرائه للظــروف المحيطــة بالدعــوى أن العمــدة لا يســتهدف بقــراره تحقيــق 
المصلحــة العامــة، بــل حمايــة مصالــح ســائقي ســيارات الأجــرة فــي المدينــة مــن منافســة ســيارات 

هــذه الشــركة.))) 

وقــد ســلك ذات النهــج مجلــس الدولــة المصــري مــن اعتــداد بالظــروف التــي صاحبــت اصــدار 
إقــرار فــي الحكــم علــى مــدى مشــروعيته وخلــوه مــن عيــب الانحــراف، وتأكيــدا لذلــك استشــفت 
المحكمــة الإداريــة العليــا وجــود قرينــة علــى انحــراف الإدارة بســلطتها مــن تلــك الظــروف، حيــث 
ذهبــت فــي هــذا الشــأن إلــى أن ملاحقــة الجهــة الإداريــة للطاعــن علــى أثــر اعتراضــه هــو وبعــض 
ــة  ــي ثلاث ــه ف ــة جــزاءات علي ــع ثلاث ــة المســتحدثة بتوقي ــات الإداري ــى بعــض التنظيم ــه عل زملائ
أيــام متواليــة ثــم الامتنــاع عــن ترفيعــه بالرغــم مــن إدراج اســمه فــي كشــوف الترفيــع، ثــم نقلــه 
إلــى وظيفــة أدنــى مــن وظيفتــه الأصليــة وفــي منطقــة أخــرى، ثــم صرفــه مــن الخدمــة بعــد ذلــك 
بالقــرار المطعــون فيــه، وقبــل أن يقــول القضــاء كلمتــه فــي الدعــاوي التــي رفعهــا ضــد القــرار 
التأديبــي، والامتنــاع عــن الترفيــع، كل ذلــك يــدل علــى أن القــرار إنمــا صــدر للتنكيــل بالطاعــن 
ــة،  ــة عام ــق مصلح ــه تحقي ــن الباعــث علي ــم يك ــم ل ــن ث ــه القضــاء وم ــه فأنصف ــب بحق ــه طال لأن

وبالتالــي يكــون مشــوبا بســوء اســتعمال الســلطة.))) 

وقــد ســاير مجلــس الدولــة المصــري نفــس اتجــاه مجلــس الدولــة الفرنســي، حيــث اتخــذ مــن 
أســلوب تنفيــذ القــرار قرينــة علــى تعســف الإدارة فــي اســتعمال ســلطتها، كمــا فــي اتخــاذ القــرار 
للتحايــل علــى تنفيــذ الحكــم، أو تحديــا للحكــم القضائــي، فيعــد صــدور حكــم بإلغــاء قــرار الإدارة 
بفصــل أحــد موظفيهــا، فــإن الإدارة تضــع الموظــف الــذي صــدر حكــم الإلغــاء لصالحــه فــي مرتبــة 
ــا  ــع الموظــف دعــواه طالب ــا بعــد أن رف ــل إنه ــك ب ــف بذل ــم تكت ــم ل ــه الســابقة، ث ــى مــن وظيفت أدن
إعادتــه إلــى وظيفتــه بمرتبــه ودرجتــه بــادرت إلــى إصــدار قرارهــا بتســريحه مــن الخدمــة مســتندة 
فــي هــذا التســريح إلــى أســباب لا تخــرج فــي مضمونهــا عــن الأســباب التــي اســتندت إليهــا فــي 

قرارهــا الأول.))) 

وإذا كان بوســع القاضــي اســتخلاص وجــود قرينــة علــى انحــراف الإدارة بســلطتها مــن طريقة 
إصــدار القــرار، فــإن الكيفيــة التــي تنفــذ بهــا الإدارة قراراتهــا مــن شــأنها الكشــف عــن وجــود هــذا 

(1)	 C	 E-10 - 2 - 1928 Compagine Pyrenenne de transports par taxis p	200 
أشار إليه عبد العزيز خليفة، مرجع سبق ذكره، ص365 - 366

المحكمة الإدارية العليا، طعن 1789لسنة6ق مبدأ94، جلسة23 / 5 / 1961، مجموعة مبادىء المحكمة، السنة  	(((
التاسعة، ص1049، أشار إليه عبد العزيز خليفة، المرجع السابق، ص366 - 367

مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص202 	(((
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العيــب، وذلــك حينمــا يحمــل هــذا التنفيــذ معنــى التحايــل بقصــد تنفيــذ القــرار بالصــورة التــي تتحقــق 
معهــا مصلحــة الإدارة دونمــا أي اعتبــار لمصلحــة مــن يمــس القــرار مصالحهــم، وقــد تنــم الســرعة 
التــي نفــذ بهــا القــرار عــن تولــد قرينــة علــى انحــراف الإدارة بســلطتها، وفــي ذلــك ذهــب مجلــس 
الدولــة الفرنســي إلــى أن قــرار الفصــل مــن الخدمــة مــن جانــب الرئيــس المعيــن حديثــا قبــل تســلمه 
العمــل، تــم تنفيــذه بســرعة غيــر عاديــة وذلــك فــي اليــوم التالــي لمباشــرته العمــل، يــدل علــى أن 

القــرار مشــوب بانحــراف الإدارة بســلطتها.))) 

ــة  ــى إمكاني ــتقرا عل ــري اس ــي والمص ــة الفرنس ــس الدول ــى أن مجل ــص إل ــبق نخل ــا س ومم
اســتخلاص عيــب التعســف فــي اســتعمال الســلطة مــن الطريقــة التــي صــدر بهــا القــرار، والكيفيــة 
التــي نفــذ بهــا، فقــد تصــدر الإدارة قرارهــا تحــت تأثيــر ظــروف معينــة تنــم عــن أن باعــث إصــدار 
القــرار ليــس تحقيــق المصلحــة العامــة، وإنمــا تحقيــق رغبــات الإدارة كمــا ثبــت أيضــا أن تنفيــذ 
القــرار قــد يقتــرن بسلســلة تصرفــات مريبــة تثيــر شــبهة فــي انحــراف الإدارة بســلطتها يتولــد عنهــا 
قرينــة علــى هــذا الانحــراف، ينتقــل معهــا عــبء إثبــات عــدم وجــوده إلــى الإدارة باعتبــار أنهــا 
المســئولة عــن الدفــاع عــن مشــروعية قراراتهــا إذا مــا وجــد مــا ينفــى قرينــة الصحــة المفترضــة 

توافرهــا فــي تلــك القــرارات.)))

المطلب الثالث: قرينة الملف الوظيفي والإدعاء ضد الإدارة

الفرع الأول: القرينة المستنبطة من ملف الخدمة الوظيفي

يمكــن للقاضــي أن يلجــأ إلــى الملــف الخــاص بالموظــف والــذي يحــوي ســيرته الوظيفيــة، ومــا 
ــق بهــا فــي ســبيل إثبــات عيــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة، فعــادة مــا تحتفــظ الإدارة  يتعل
بملــف وظيفــي لــكل موظــف يتضمــن ســيرته الوظيفيــة بإمــكان الرجــوع إليــه للتحقــق مــن عــدم 
انحــراف الإدارة فــي اســتعمال ســلطتها فــي اتخــاذ القــرار الخــاص بالموظــف، إلا أن هــذه الوســيلة 

ليســت كافيــة لوحدهــا لإثبــات وجــود أو عــدم وجــود عيــب الانحــراف بالســلطة.))) 

حيــث يعتبــر ملــف الموظــف الوظيفــي هــو الوعــاء الــذي يحــوي كافــة الأوراق والمســتندات 
والبيانــات والقــرارات التــي صــدرت بحــق الموظــف، ســواء تلــك المتعلقــة بالترقيــة أو النقــل أو 
الجــزاءات، أو إجــازات الموظــف، فالملــف الوظيفــي هــو الــذي يمثــل حيــاة الموظــف الوظيفيــة، 

وبهــا كل المســتندات التــي تتعلــق بــه. 

(1)	 C	 E 30 - 3 - 1939 Dame Laurent R p138
أشار إليه عبد العزيز خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص368

مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص203 	(((

صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص279 	(((
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فقــد ذهبــت محكمــة العــدل الأردنيــة إلــى أنــه »إذا تبيــن مــن ملــف المســتدعية المقــرر احالتهــا 
علــى التقاعــد أنهــا حاصلــة عــل دبلــوم التمريــض، وأن تقاريرهــا الســنوية بدرجــة ممتــاز وتتمتــع 
بكفــاءة عاليــة فــي العمــل، وأنهــا حاصلــة علــى شــهادات تقديريــة فــي الــدورات التي اشــتركت فيها، 
وخــا ملفهــا مــن أي شــائبة أو قصــور، وكانــت فــي طريقهــا إلــى الاشــتراك فــي دورة تدريبيــة فــي 
مجــال الإدارة التمريضيــة، يجعــل مــن تنســيب الوزيــر المذكــور بإحالــة المســتدعية علــى التقاعــد 
ــه  ــام، لأن ــح الع ــتهدف الصال ــة، لا يس ــى الإحال ــة عل ــوزراء بالموافق ــس ال ــرار مجل ــدور ق وص
يتعــارض مــع القــرارات بإرســال المســتدعية فــي دورة تدريبيــة، وإذا كانــت المحكمــة قــد ألغــت 
القــرار فــي الحكــم الســابق اعتمــادا علــى الملــف الوظيفــي للمســتدعية، إلا أنهــا فــي أحــكام أخــرى 
لــم تعتبــر الملــف الوظيفــي الوعــاء الوحيــد الــذي تســتقي منــه المعلومــات عــن الموظــف، حيــث 
ــات ســوء اســتعمال الســلطة والاحتجــاج بالملــف الوظيفــي،  ــح ســندا لإثب ــه لا يصل ــى أن ذهبــت إل
وإن كان هــذا الملــف هــو الوعــاء الطبيعــي لحياتــه الوظيفيــة، وكان يشــهد بكفاءتــه ونزاهتــه فــي 
ــى  ــة عل ــانيد دحــض مشــروعية الإحال ــه أس ــذي تســتمد من ــد ال ــس الوعــاء الوحي ــه لي ــل، فإن العم
الاســتيداع، أو دفــع قرينــة الســامة التــي تصاحــب القــرار الإداري علــى صــدور القــرار الطعيــن 

مشــوبا بالانحــراف فــي اســتعمال الســلطة«)))

الفرع الثاني: قرينة الموقف السلبي من الادعاء الموجه ضد الإدارة

فــي أثنــاء نظــر الدعــوى قــد يبــدي المدعــي بعــض الوقائــع والادعــاءات التــي يستشــف منهــا 
تعســف الإدارة بســلطتها، فــإذا لــم تدفــع الإدارة هــذه الوقائــع أو الإدعــاءات، أو يتوافــر مــن الأوراق 
ــتعمال  ــي اس ــف ف ــاءات بالتعس ــذه الادع ــة ه ــا صح ــة مفاده ــة قضائي ــك قرين ــد ذل ــا، ع ــا ينفيه م
ــا  ــم م ــا وتقدي ــرد عليه ــا وال ــي إنكاره ــس ف ــا، أو تتقاع ــى الإدارة دفعه ــذر عل ــي يتع ــلطة الت الس
يدحضهــا، وهــذه قرينــة قضائيــة عامــة فــي الإثبــات، ســواء فــي مجــال إثبــات عيــب التعســف فــي 

اســتعمال الســلطة، أو غيــره مــن عيــوب القــرار الإداري الأخــرى.))) 

ونظــرا لمــا يتســم بــه عيــب التعســف فــي اســتعمال الســلطة مــن طبيعــة خاصــة تجعــل إثباتــه 
غايــة فــي الصعوبــة فــكان لهــذه القرينــة أهميــة كبيــرة فــي إثبــات هــذا العيــب،))) حيــث إن تعــذر 
الإدارة عــن دفــع ادعــاءات المدعــي أو تقاعســها فــي إنــكار هــذه الإدعــاءات، أو حتــى الــرد عليهــا 

وتقديــم مــا يفندهــا، فــإن ذلــك يقيــم قرينــة قضائيــة لصالــح المدعــي فــي الدعــوى. 

حكمها على التوالي رقم200 / 4 فصل بتاريخ28 / 10 / 2000، هيئة عادية، مجلة نقابة المحامين الاردنية  	(((
لسنة2001، العدد1ص84 ورقم298 / 2000، فصل بتاريخ4 / 2 / 2001هيئة عادية، مجلة نقابة المحامين 

الاردنية لسنة2002العدد1، ص84، أشارت إليه صفاء محمود، مرجع سبق ذكره، ص279 - 280

مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص203 	(((

مصطفى خضر، المرجع السابق، ص203 	(((
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والإدارة تســتطيع بعــد أن يطالبهــا القضــاء بتقديــم ملفاتهــا وأوراقهــا أن تــوازن مكرهــة، 
بيــن تقديــم أوراقهــا فتســمح لخصمهــا أن يســتخلص منهــا عناصــر إثبــات لصالحــه، أو أن يمتنــع 
عــن ذلــك فتتحمــل نتيجــة القرينــة التــي يمكــن اســتخلاصها لصالــح المدعــي عــن هــذا الامتنــاع، 
والهــدف مــن إقامــة هــذه القرينــة هــو التيســير علــى المدعــي فــي إثبــات دعــواه والــذي قــد تعرقلــه 
ــه  ــد تغلــف ب ــذي ق ــى هــذا الصمــت ال ــأ الإدارة عل ــم فــا يجــوز أن تكاف الإدارة بصمتهــا، ومــن ث

ــا بســلطتها.)))  انحرافه

وتطبيقــا لذلــك فقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر إلــى أن تقاعــس الإدارة عــن 
الــرد علــى ادعــاءات الطاعــن بتوافــر عيــب الانحــراف بالســلطة فــي القــرار الإداري موضــوع 
ــح  ــة لصال ــم قرين ــرد، يقي ــر مــن أجــل لكــي تتمكــن مــن ال ــا أكث ــة له ــح المحكم الطعــن، رغــم من

ــر باعــث سياســي.))) ــا تحــت تأثي ــى انحــراف الإدارة بســلطتها لصــدور قراره الطاعــن عل

وفــي ســياق الاعتمــاد علــى هــذه القرينــة فقضــت محكمــة القضــاء الإداري بوقــف قــرار وحــدة 
مــرور رفضــت منــح المدعــي رخصــة تســيير ســيارة، لأن الإدارة لــم تقــدم أيــة أوراق أو مســتندات 
تنفــي مــا آثــاره المدعــي رغــم وجــود كافــة المســتندات تحــت يدهــا، علــى اعتبــار أنــه لــو كانــت 
ادعــاءات المدعــي تحــوي مــا يخالــف الحقيقــة لــكان فــي وســع جهــة الإدارة دحضهــا بمــا تحــت 

يدهــا مــن أوراق.)))

وتأكيــدا علــى ذلــك قالــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا »لمــا كان مــن المقــرر أن عــبء الإثبــات 
يقــع علــى عاتــق المدعــي إلا إن الأخــذ بهــذا الأصــل علــى إطلاقــه فــي مجــال المنازعــات الإداريــة 
لا يســتقيم مــع واقــع الحــال، بالنظــر إلــى احتفــاظ الإدارة فــي غالــب الأمــر بــالأوراق والمســتندات 
ــال الإداري أن  ــي المج ــتقرة ف ــادئ المس ــن المب ــه م ــذا فإن ــات، ل ــي المنازع ــم ف ــر الحاس ذات الأث
ــم  ــإذا تقاعســت الإدارة عــن تقدي ــك، ف ــا ذل ــت منه ــى طلب ــائر الأوراق مت ــم س ــزم بتقدي الإدارة تلت
الأوراق المتعلقــة بموضــوع النــزاع، فــإن ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي تلقــي عــبء الإثبــات 

علــى عاتــق الإدارة«)))

وقــد ذهــب بعــض الفقــه إلــى أنــه لا يجــوز لــإدارة أن تمتنــع عــن تقديــم مــا يطلبــه القضــاء مــن 
بيانــات وأوراق رســمية لازمــة للفصــل فــي الادعــاء بحجــة الســرية، إذ لا ســرية علــى القاضــي، 

عبد العزيز خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص359 	(((

حكمها الصادر بجلسة26 / 4 / 1960، مجموعة أحكام السنة الخامسة، ص699، أشارت إليه صفاء محمود،  	(((
مرجع سبق ذكره، ص280

حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم4024لسنة1 / ق جلسة12 / 7 / 1994، دائرة طنطا، غير منشور،  	(((
أشار إليه مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص204

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم599، لسنة2016 قضائية، بتاريخ15 / 3 / 2017 	(((
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ويجــب علــى القاضــي الإداري ألا يمنعــه مــن اســتخلاص قرينــة مــن امتنــاع الإدارة علــى تعســفها 
فــي اســتعمال ســلطتها، وذلــك فــي حالــة تمســك الإدارة بحقهــا فــي المحافظــة علــى ســرية أعمالهــا 
كمبــرر للامتنــاع عــن الــرد علــى مــا يطلبــه القاضــي مــن استفســارات قــد تكــون حاســمة للفصــل 
فــي الدعــوى، حيــث إن أســرار الإدارة لا تقــارن بإعــاء مبــدأ المشــروعية وهــو الهــدف الأســمى 
الــذي يتعيــن علــى الإدارة توخيــه فــي كافــة أعمالهــا، كمــا أن مصطلــح أســرار الإدارة غيــر محــدود 
ــة علــى تصرفــات هــي فــي  ــاء مشــروعية كاذب المضمــون، يمكــن لــإدارة أن تتســتر خلفــه لإخف
واقعهــا غيــر مشــروعه، إذا اســتخلص القاضــي قرينــة علــى التعســف فــي اســتعمال الســلطة مــن 
ــى  ــرد عل ــي ال ــإدارة الحــق ف ــإن ل ــاره الطاعــن مــن إدعــاءات، ف ــا أث ــف الإدارة الســلبي مم موق
هــذه الادعــاءات مــا دامــت الدعــوى لا زالــت منظــورة بــأن تقــدم مــا ينفــي هــذه الادعــاءات ولكــن 
القاضــي فــي هــذه الحالــة يقــوم بفحــص مــا تقــدم الإدارة ويتأكــد مــن جديتهــا وســامتها باعتبارهــا 

مقدمــة مــن الخصــم فــي الدعــوى.)))

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي تطــور جديــد فــي الإثبــات ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى 
مــا هــو أبعــد ممــا ســبق، حيــث اعتبــر القاضــي أن الوقائــع التــي تبديهــا الإدارة هــي وحدهــا التــي 
تــذرع بهــا القــرار، وليــس لديهــا دواع أخــرى غيرهــا، لأنــه لــو كان لديهــا أســباب أخــرى لأبدتهــا، 
وقــد طبــق مجلــس الدولــة ذلــك المبــدأ حتــى فــي قــرارات إبعــاد الأجانــب التــي يتــرك فيهــا لــإدارة 

ســلطة تقديريــة واســعة.)))

الخاتمة:

تناولنــا فــي هــذه الدراســة )دور القرائــن فــي إثبــات الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة( وتــم 
بيــان حجيــة القرائــن القانونيــة فــي الإثبــات فــي مبحــث أول، حيــث تناولنــا فيــه بيــان ماهيــة القرينــة 
القانونيــة وشــروطها مطلــب أول، ثــم تناولنــا أنواعهــا وحجيتهــا فــي مطلــب ثانــي، ومــن ثــم انتقلنــا 
ــب أول  ــى مطل ــيمه إل ــم تقس ــي، وت ــي مبحــث ثان ــات ف ــي الإثب ــة ف ــن القضائي ــة القرائ ــان حجي لبي
ــب  ــات فــي مطل ــي الإثب ــة ف ــن القضائي ــة وشــروطها، والقرائ ــن القضائي ــة القرائ ــه ماهي ــا في تناولن
ثانــي، ومــن ثــم انتقلنــا لبيــان القرائــن الدالــة علــى الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة فــي مبحــث 
ــب أول،  ــي مطل ــول ف ــع المعق ــاواة والداف ــدأ المس ــال بمب ــة الاخ ــه قرين ــا في ــث تناولن ــث، حي ثال
ــي  ــف الوظيف ــة المل ــي، وقرين ــب ثان ــي مطل ــرار ف ــدم التناســب وظــروف إصــدار الق ــة ع وقرين

والادعــاء ضــد الإدارة فــي مطلــب ثالــث. 

مصطفى خضر، مرجع سبق ذكره، ص205 	(((

(2)	 C E 13 - 5 - 1977 perregaux R	p216
أشار إليه عبد العزيز خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص364 
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ومن خلال دراستنا لهذه المواضيع استخلصنا عدة نتائج، وهي: 

إن الإثبــات فــي الدعــاوى الإداريــة يختلــف عــن الإثبــات فــي الدعــاوى المدنيــة أو التجاريــة أو 
الجنائيــة، وذلــك نظــرا لطبيعــة الدعــاوى الإداريــة التــي تنشــأ بيــن أطــراف غيــر متكافئيــن وطبيعــة 

هــذه العلاقــة التــي تختلــف عــن الدعــاوى الأخــرى. 

	1 الإثبــات . مذهــب  هــو  الإداريــة  الدعــاوى  فــي  المتبــع  الإثبــات  مذهــب  إن 
تتيــح  والتــي  الإداريــة  الدعــاوى  طبيعــة  مــع  يتماشــى  الــذي  الحــر 
القانونيــة  ســواء  القرائــن  ومنهــا  المتاحــة،  الإثبــات  وســائل  بكافــة   الإثبــات 

أو القرائن القضائية. 

	2 بالنظــر إلــى عــدم وجــود قواعــد وقانــون خــاص بإثبــات الدعــاوى الإداريــة، الأمــر الــذي .
يتوجــب الاســتعانة بالقواعــد العامــة فــي الإثبــات والوســائل الموجــودة فــي قانــون الإثبات 

فــي الدعــاوى المدنيــة والتجارية. 

	3 ــة عــدم . ــة انعــدام الدافــع المعقــول، وقرين ــدأ المســاواة، وقرين ــة الإخــال بمب تعتبــر قرين
التناســب بيــن المخالفــة التأديبيــة والجــزاء، والقرينــة المســتنبطة مــن طريقــة أو ظــروف 
ــة  ــة المســتنبطة مــن ملــف الخدمــة الوظيفــي، وقرين أو توقيــت إصــدار القــرار، والقرين
الموقــف الســلبي مــن الادعــاء الموجــه ضــد الإدارة مــن أهــم القرائــن الدالــة علــى 

ــي اســتعمال الســلطة.  الانحــراف ف

	4 إن القــرار الإداري عنــد صــدوره لابــد أن يكــون مشــتملا علــى باعــث مشــروع ومعقــول .
لإصــداره، فانعــدام هــذا الباعــث هــو الــذي يولــد قرينــة الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة. 

ومن خلال هذه النتائج توصلنا إلى بعض التوصيات هي: 

	1 ــذه . ــة ه ــي طبيع ــة، يراع ــاوى الإداري ــي الدع ــات ف ــاص للإثب ــون خ ــريع قان ــع تش وض
ــإدارة.  ــون ل ــي تك ــازات الت ــك الامتي ــراد، وكذل ــن الإدارة والأف ــة بي ــاوى والعلاق الدع

	2 ــال الإدارة ومصــدري . ــدة، ضــرورة إخضــاع رج ــازات عدي ــع الإدارة بامتي نظــرا لتمت
القــرار للرقابــة الدائمــة وكذلــك للمحاســبة الصارمــة، وبمجــرد خضوعهــم للرقابــة فــإن 

ــي تراعــي المصلحــة العامــة.  ــرارات الت هــذا الأمــر ســيجعلهم يقومــون بإصــدار الق

	3 تقنين القرائن التي يتم استخلاصها من القضاء حتى يسهل الرجوع إليها. .

	4 ــي الدعــاوى . ــى بالنظــر ف ــة، تعن ــي الدعــاوى الإداري ــم مختصــة بالنظــر ف إنشــاء محاك
ــة.  ــة الخاصــة للدعــاوى الإداري ــك نظــرا للطبيع ــة، وذل ــي الدول ــع ف ــي ترف ــة الت الإداري
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The Role of Evidence in Proving Deviation in the Use of 
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Abstract: 

Evidence plays a substantial role in the process of proving litigation 
before the courts, depending on the nature of the proceedings before the 
judge, since their effect and scope of application is no different in civil and 
commercial proceedings than administrative proceedings. Evidence finds 
its fertile ground when proving the deviation of the administration in the 
use of its authority while exercising the acts it assumes. This is because the 
deviation in the use of power is related to the purposes and intentions of 
the source of the decision, and it is difficult to prove this intentional nature 
through other means such as writing and testimony. Therefore the judge 
relies on evidence to prove this deviation.
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